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قدأجبت عن المسائل الواردة فى شهر ربيع الاول من سنة عش رين وأر بعمائة 
بمااختصرت ألفاظه» وبلغت الطريق الى نصرة هذه المسائل بمايغني المتأمل 
عماسواه » وقدمت مقدمة يعرف بها الطريق الموصل الى العلم بجميع أحكام 
الشريعة فى جميع مسائل الفقه» فيجب الاعتماد عليها والتمسك بهاء فمن أبى 
عن هذا الطريق عسف وخبطء وفارق قوله من المذهب . 

فالله تعالى يمد كم بالتوفيق والتسديد» ويحسن معونتكم على طلب‌الحق 


وارادته» ورفض الباطل وأياديه انه سميع همجيب . 


[كيفية التوصل الى الاحكام الشرعية ] 
اعلم أنه لابد في الاحكام الشرعية من طريق التوصل الى العلم بها لانا 
متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعام على أنه مصادة لنا جوزناكونه مفسدة لنا 
فيقبح الاقدام منا عليه» لان الاقدام على ما لانأمن كونه فسادء كالاقدام على ما 
نقطع كونه فساداً . 


۲ رسائل الشريف المرثضى 


ولهذه الجملة أبطلنا أن يكون القياس فى الشريعة الذي يذهب مخالفونا 
اليه طريقاً الى الاحكام الشرعية» من حيثكان القياس يوجب الظن ولايقتضي 
العلم . 

ألاتر ى انا نظن حمل الفرع فى التحريم على أصل محرم يشبه بجمیع() 
بينهما » أنه محرم مثل صله > ولا نعلم من حيث ظننا أنه يشبه المحرم أنه 
محرم . 

وكذلك اذا أبطلنا العمل فى الشريعة بأخبار الاحادء لانها لاتوجب علماً 
ولاعملاء وأوجبنا أن يكون العمل تابعاً للعلم » لان خبر الواحد اذا كان عدلا 
فغاية مايقتضيه الظن بصدقه» ومن ظننت صدقه يجوز أن يكو نكزباً وان ظننت 
به الصدقء فان الظن لايمنع من التجويز » فعاد الامر في العمل بأخبار الاحاد 
الى أنه اقدام على مالانأمنكونه فساداً أوغيرصلاح . 


[ بطلان العمل بالقياس والخير الواحد ] 

وقد تجاوز قوم من شيو نا (رحمهم الله) في ابط.ل القياس في الشررعة 
والعمل بأخبار الاحاد, أن قالوا: انه مستحيل من طريق العقول العيادة بالقياس 
في الاحكام» وأحالوا أيضاً من طريق العقول العمل بأخبار الاحاد» وعولوا على 
أن العمل يجب أن يكون تابعاً لاعلم» واذا كان غيرمتيةن فى القياس وأخبار 
الاحاد» لم نجد العيادة بها . 

والمدهب الصحيح هو غير هذا ¢ لان العقل لايمنع من العيادة بالقياس 
والعمل بخبر الواحد» ولو تعبد الله تعالى بذلك لساغ ولدخل فى باب الصحة 
لان عيادته تعا لی بذلك وجب العلم الذي لايد أن يكون العمل تابعاً له . 


(۱( ظ: لشبه يجمع . 


جوابات المساثل الموصليات الثالثة ۳ 


فانه لافرق بين أن يقول عليه: قدحرمت عليكم كذا و کذا فاجتنبوه» وبين 
أن يقول: اذا أخبر كم مخبر له صفة العدالة بتحريمه فحرموه» في صحة الطريق 
الى العلم بتحريمه . 

وكذلك لوقال: اذا غلب فى ظنكم تشبه بعض الفروع ببعض الاصول 
فى صفة تقتضي التحريم فحرموه فقد حرمته عليكم» لكان هذا أيضاً طريقاً الى 
العلم بتحر يمه وارتفاع الشك والتجويز. 

وليس متناول العلم هاهنا هو متناول الظن على مايعتقده قوم لايتأملون 
لان متناول الظن هاهنا هو صدق الراوي اذا كان واحداً > ومتناول العلم هو 
تحريم الفعل المخصوص الذي تضمنه الخبر مماعلمناه . 

فكذلك فى القياس متناول الظن شبه الوضع( بالاصل فى علة التحريم » 
ومتناول العلم كون الفرع محرماً . 


[ الدليل على بطلان العمل بهما ] 

وانما منعنا من العمل بالقياس في الشريعة وأخبار الاحاد » مع تجويز 
العبادة بهما من طريق العةول» لان الله تعالى ماتعيد بهما ولا نصب دليلاعليهما 
فمن هذا الوج-ه أطرحنا العمل بهما » ونفينا كونهما طريقين الى التحريم 
والتحليل . 

وانما أوردنا بهذه الاشارة أن أصحابنا كلهم سلفه-م وخلفهم ومتقدمهم 
ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الاحاد ومن القياس فى الشريعة» ويعيبون 
أشد عيب الذاهب اليهما والمتعلق في الشريعة بهماء حتى صار هذا المذهب 
اظهوره وانتشاره مع لوماً ضرورة منهم» وغيرمشكوك فيه من المذاهب . 


. ظ: الفرع‎ )١( 


6 رسائل الشريف المرثضى 

وقد استقصينا الكلام في القياس 000 وبسطناه وانتهينا فيه الى أبعد 
الغايات في جواب مسائل وردت من أه ل الموصل متقدمة» أظنها في سنة نيف 
وثمانين وثلاثمائة » فمن وقف عليها استفاد منها جميع مايحتااج اليه في هذا 
الياب . 

واذا صح ماذ كرناه فلابد لنا فيما نثبته من الاحكام فيمانذهب اليه من 
ضروب العبادات من طريق توجب العلم وتقتضي اليقين » وطرق العلم في 
الشرعيات هي الاقوال التي قدقطع الدليل على صحتهاء وأمن العقل منوقوعها 
على شيء من جهات القبح کلهاء کقو له تعالى و کول رسوله صلی التهعليه و آله 
والائمة الذين يجرون مجراه عليهم السلام . ولابد لنا من طريق الى اضافة 
الخطاب الى الله تعالى اذا كان خطاباً له» وكذلك في اضافته الى الرسول أو 
الائمة عليهم السلام . 

وقد سلك قوم في اضافة خطابه اليه طرقاً غيرمرضية» فأصحها وأبعدهامن 
الشبهة أن رشهد الرسول المؤيد بالمعجزات في بعض الكلام أنه كلام الله تعالى 
فيعلم بشهادته أنه كلامه» كمافعل نبينا صلى الله عليه و آله في القر آن » فعامنا 
باضافته الى ربه أنهكلامه » فصار جميع القرآن دالا على الاحكام وطريقاً الى 
العلم 1 

فأما الطريق الى معرفة كون الخطاب مضافاً الى الرسول صلى الله عليه 
وآله والائمة عليهم السلام فهو المشافهة والمشاهدة لمن حاضرهم وعاصرهم 
فأما من نأى عنهم أو وجد بعدهم» فالخبر المتواتر'المفضي الىالعلم المزيل 
للشك والريب . 


جوابات المسائل الموصليات الثالثة ۲۰6 


[اثبات حجية الاجماع فى الاحكام الشرعية ] 


وهاهنا طريق آخر يتوصل به الى العلم بالحق والصحيح من الاحكام 
الشرعية عند فقد ظهور الامام وتميز شخصه» وهو اجماع الفرقة المحقة من 
الامامية التي قد علمنا أن قول الامام ‏ وانكان غيرمتميز الشخص - داخل في 
أقوالها وغيرخار ج عنها . 

فاذا أطبقوا على مذهب من المذاهب» علمنا أنه هوالحق الواضحوالحجة 
القاطعة» لان قول الامام الذي هو الحجة في جملة أقوالهاء فكأن الامام قائله 
ومتفرداً به» ومعلوم أن قو لالاماه وهو غيرمميز العين ولامعروف الشخص- 
في جملة أقوال الامامية > لانا اذا كنا نقطع على وجود الامام في زمان الغيبة 
بين أظهرنا ولانرتاب بذلك» ونقطع أيضاً على أن الحق في الاصول كلها مع 
الامامية دون مخالفيهاء وكان الامام لابد أن يكون محقاً في جميع الاصول . 
وجب أن يكو نالامام على مذاهب الامامية في جميعها على مذهبمنالمذاهب 
في فروع الشريعة» فلابد أن يكون الامام وهو سيد الامامية وأعلمها وأفضلها 
في جملة هذا الاجماع . 

فكما لايجوز فيماأجمعت عليه الامامية أن يكون بعض علماء الامامية غير 
قائل به ولاذاهب اليهء فكذلك لايجوز مثله في الامام . 


[كيفية تحصيل اجماع الامة] 
فان قيل : هذا حجد(') عظيم منكم» يقتضي انکم قد عرفتم كل محق في 


(۱) خل جهد . 


23> رسائل الشريف المرتضى 
بر وبحر وسهل وجبل حتى ميدّزتم أقوالهم ومذهبهم » اما بأن لقيتموهم » أو 
بأن تواترت عنه ‏ اليك-م الاخبار بمذاهب » ومعلوم بعد هذه الدعوى عن 
الصحة . 

قلنا : قد أجبنا عن هذه المسألة بمافرغناه واستوفيناه » وجعاناه كالشمس 
الطالعة في الوضوح والجلاء في مسائل سألنا عنها أبوعبدالته محمد بن عبد 
الملك البتان (رحمه الله ) مقصور على أخبار الاحاد وطريق العلم بالاحاد ع 
أجهد فيها نفسه وتعب بها ءمره» وماقصر فيماأورده من الشبهة . 

فالجواب عن هذه المسائل موجود في يد الاصحاب ( أيدهم الله ) وهو 
يقارب مائة ورقة . 

واذا اطلسع عليه عرف منه الطريق الصحيح الى العام بأحكام الشريعة 
على مذاهب أصحابنا » مع نفيهم القياس والعمل بأخبار الاحاد » ووجد في 
جواب هذه المسائل من تقرير المذهب وتاليه » والجمع بين أصوله وفروعه 
مالايوجد في شيء من الكتب المصنفة . 

ثم لانخلو السؤال الذي ذكره من جواب على كل حال » فنقول : هذه 
الطريقة المذكورة في السؤال هي طريقة من نفى اجماع الامة » وادعى أنه 
لا سبيل الى العلسم باجماعها على قول من الأقوال » مع تباعد الديار وتفرق 
الاوطان وفقد المعرفة بكل واحد منهم على التعيين والتمييز . 

وقد علمنا مع طول المجالسة والمخالطة وامتداد العصر واستمرار اازمان 
تقدر مذاهب المسلمين وحصر أقاويلهم» وفرقنا بين مايختلفون فيه ويجتمعون 
عليه » ومن شككدّنا في ذلك كمن شككدّنا في البلدان والامصار والاحداث 
العظيمة التي يمّع بها العلم ويزول الريب فيها بالاخبار المتواترة . 
ا 


جوابات المساثل الموصايات الثالثة ۰۷ 


وأي عاقل يشك في أن جمييعالمسلمين في بر وبحر وسهل وجبل وقرب 
وبعد لايذهبون الى تحريم الزنا والخمر » وان أحداً منهم لميذهب في الجد 
والاخ اذا تفردا بالميراث الى أن المال للاخ دون الجد» وأنهم لايختلفون 
الان وانكان في هذه المسألة حلاف قديم بين الانصار» في أن التقاء الختانين 
لايوجب الغسل . 

ولوشككنا في هذا مشكك فقال : في فقهاء الامة وعلمائها من يذهب الى 
مذهب الانصارء ان الماء من الماء . لعنفناه ونكبناه » وان كنا لانعرف فتهاء 
الامة وعلماءها في الامصار على التعيين والتمييز . 

و كما ان مذاهب الامة بأجمعها محصورة معلومة» فكذلك مذاهب كلفرقة 
من ذقهائها وطائفة علمائهاء فان مذاهب أبي حنيفة محصورة بالروايات المختلفة 
عنه مضبوطة» وكذلك مذاهب الشافعي > وانكانت له أقوال مختلفة في بعض 
المسائل» فقد فرق أصحابه والعارفون بمذهبه بين المذهب الذي له فيه أقوال 
وبين ماليس له فيه الا قول واحد . 

فلو أن قائلا قال لنا: اذاكنتم لاتعرفون أصحاب أبي حنيفة في البرواأبحر 
والسهل والجبل والحزن والوعر » فلعل فيه-م من يذهب الى مايخالف من 
اجتمع ممن تعرفون علمه» وكذلك لوقال في مذاهب الشافعي» لكنا لانلتفت 
الى قوله» ونقول: 

قد علمنا ضرورة خلاف ماتذكرونه » وقطعنا على أن أحداً من علماء 
أصحاب أبي حنيفة أوأصحاب الشافعي لايذهب قريباً كان أو بعيداًء الى خلاف 
ماعرفناه ووقع الاطباق عليه من هذهالمذاهب» وأنالتشكيك فيذلككالتشكيك 
في سائر الامور المعلومة . 

واذا استقرت هذه الجملة وكان مذهب الامامية أشد انحصاراً وانضباطاً 


۰۸ رسائل الشريف المرتضى 
من مذهب جميع الامة » وكنا نعلم أن الامة مع كثرة عددها وانتشارها في 
أقطار الارض قد أجمعت على شيء بعينه نأمن أن يكون لها قول سواه فأحرى 
أن يصح في الامامية ‏ وهي جزء من كلها وفرقة من فرقها ‏ أننعلم مذاهبهم 
على سبيل الاستقرار والتعيين» واجماعهم على ماأجمعوا عليه» حتى رزولعنا 
الريب في ذلك والشك فيه كمازال فيماهو أكثر منه . 
واذا كان الامام في زمان الغيبة موجوداً بينهم وغير مفةقود من جملتهم» فهو 
واحد من جماعتهم » واذاعامنا بالسر والمخالطة وطول المباحثة أزذكل عالم 
من علماء الامامية قد أجمع على مذهب بعينه» فالامام وهو واحد من العلماء 
داخل في ذلك وغير خارج عنه . 
وليس يخل بمعرفة مذهبه عدم معرفته بعينه » لانا لانعرف كل عالم من 
علماء الامامية وفقيه من ذقهائها في البلاد المتفرقة» وان علمنا على سبيل الجملة 
اجما ع کل عالم عرفناه أولم نعرفه علىمذهب بعينه» فالامام في هذا اباب کمن 
لانعرفه من علماء الاماهية . 
واذا اميعرض لنا شك في مذهب من لانعرفه من الاماميسة » لم يجز أن 
يعرض أيضاً لنا الشك في قول الامام أنه من جملة أقوال الامامية » وانكنا لا 
نميز شخصه ولانعرف عينه . 
واعلم أن الطريق المعتمد المحدد الى صحة مذاهبنا في فروع الاحكام 
الشريعة ") هو هذا الذي بيناه وأوضحناه » سواء كانت المسائل مماتنفرد به 


الامامية بهاء أوممايوافقها فيها بعض خصومها . 


. اشرعية‎ ١ ظ:‎ )١( 


جوابات المسائل الموصليات الثااثة ۲۰۹ 


[ ححية ظواهر الكتاب والسنة فى اثبات الاحكام الشرعية] 

وربما اتفق في بعض المسائل غير هذه الطريقة» وهي : أن يكون عليها 
دليل من ظاهر كتاب الله » أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله مقطوع 
بها معلوم صحتها . 

وربما افق في بعض الاحكام أن يكون معاومة من مذاهب أثمتناالمتقدمين 
للامام الغائب الذين ظهروا وعرفوا وسثلوا وأجابوا وعلموا الاحكام . 

فقد علدنا ضرورة من مذاهب أبي جعفر محمد بنعلي الباقر عليه السلام 
تحريم كل شراب مسكر) ومسح الرجلين» وتحريم المسح على الخفين» وأن 
تكبيرات الصلاة على الميت +مسء وأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لايقع» 
وماجرى مجرى هذه المسائل من الامور التي ظهرت عنهم واشتهرت . 

واذا علمت مذهبهم وكانوا عندذا حجة معصومين» كفى ذلك فيوقوع 
العلم بها و القطع على صحتهاء ولااعتبار بمن خدالفنا في العمل بشيء مماعددناه 
عنهم» ووقع أن يكون مشاركاً في المعرفة بذلك» لان المخالف في هذا: اما 
أن رکون معانداًء أومكابراً أويكون ممن لمتكثر خلطته لناء أوتصةحهلاخبارنا 
أوسماعه من رجالنا . لان العلم الضروري ربما وقف على أسباب من مخالطة » 
وه جااسة» أو سمع أخبار مخصوصة . 

وعلى هذا لا ينكر أن يكون من لم تتفق خلطته بأصحاب أبي حنيفة › 
وسماع أخبارهم عن صاحبهم» لايعامون من مذاهب أبي حنيفة مايعلم أصحابه 


ضرورة . 


. ظ : عام‎ )١( 


1۰ رسائل الشريف المرتضى 


[ حكم المسألة الشرعية التى لادليل عليها من الكتاب والسنة ] 

فان قيل: فماتقولون في مسألة شرعية اختلف فيها قول الامامية » ولم يكن 
عليها دلبل من كتاب أوسنة مقطو ع بها؟ كيف الطريق الى الحق فيها ؟ 

قلنا: هذا الذي فرضتموه قدأمنا وقوعه» لانا قد علمنا أن الله تعالى لايخلي 
المكلف من حجة وطريق الى العلم بماكلف» وهذه الحادثة التي ذكرناها(") 
واذكان لله تعالى فيها حكم شرعي » واختافت الامامية في وقتنا هذا فيهاء فلم 
يمكن الاعتماد على اجماعهم الذي نتيقن) بأن الحجة فيه لاجل وجود الامام 
في جملتهم؛ فلابد من أن يكون على هذه المسألة دليل قاطع من كتاب أوسنة 
مقطوع بهاء حتى لايفوت المكلف طربق العلم الذي يصل به الى تكليفه . 

الهم الا ان يقال : ان نفرض وجود حادثة ليس للامامية فيها قول على 
سبيل اتفاق أو اختلاف » فقد يجوز عندنا في مثل ذلك ان اتفق أن لايكون لله 
تعالى فيها حكم شرعي » فاذا لمنجد في الادلة الموجبة للعلم طريقاً الى علم 
حكم هذه الحادثة» كنا فيها على مايوجب العقل وحكمه . 


[ عدم حجية جل الاخبار المنقولة من طريق أصحاب الحديث ] 

فان قيل : أليس شيوخ هذه الطائفة قد عولوا في كتبهم في الاحكام 
الشرعية على الاخبار التي رووها عن اتوم 2 وجعلوها العمدة والححة في 
هذه الاحكام؛ حتى رووا عن امتهم عليهم السلام فيمايجيء مذرافاً من‌الاخبار 
عرد عدم الترجيح كله 6 أن يۇ خد مئه ماهو أبعد من قول العامة وهذا تقيض 
ماقدمتموه 8 

)۱( ظ : ذکرتموها 5 

(۲) خل: نشق . 
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قلنا : ليس ينبغي أن ترجع عن الامور المعلومة والمذاهب المشهورة 
المقطوع عليها » بما هو مشتبه ملتبس محتمل . وقد علم كل موافق ومخالف 
الشيعة الامامية تبطل القياس في الشريعة من حيث لايؤدي الى علم » فكذلك 
تقول في أخبار الاحاد . 

حتى أن منهم من يزيد على ذلك فيقول : ماكان يجوز من طريق العقلأن 
يتعبد الله تعالى في الشريعة بالقياس ولا العمل بأخبار الاحاد ٠‏ 

ومن کان هذا مذهبه كيف يجو زأن يثبت الاحكام الشرعية عنه بأخبارلايقطع 
على صحتها ؟ ويجوزكذب راويهاكما يجوز صدته . وهل هذا الامن أقبح 
المناقضة وأفحشها ؟ 

فالعلماء الذين عليهم المعول('ويدرون مايأتون ومايذرونلايجوزون”7/أن 
يحتجوا بخبر واحد لايوجب علماً » ولايقدر أحد أن يحكي عنهم في كتابه 
ولاغيره خلاف ما ذكرناه . 

فأما أصحاب الحديث فانهم روواما سمعوا وحدثوابه ونقلوا عن أسلافهم» 
وليسعليهم أن يكون حجة ودليلا في الاحكام الشرعية » أولايكون كذلك . فان 
كان في أصحاب الحديث من يحتج في حكم شرعي بحديث غير مقطو ع على 
صحته » فقدزل وزور » ومايفعل ذلك من يعرف أصول أصحابنا في نفي القياس 
والعمل بأخبار الاحاد حق معرفتها » بل لايقع مثل ذلك من عاقل وربما كان 
غير مكلف . 

ألاترىأن هؤلاء بأعيانهم قديحتجون في أصول الدين من التوحيد والعدل 


والندوة والامامة بأخبار الاحاد 4 ومعلوم عند كلعاقل انها أيست بحجة في ذلك : 


8 خ ل 4 المنقول‎ )١( 
٠. (؟) خ ل : ولايجوذ‎ 


1۲ رسائل الشريف المرتضى 


وربما ذهب بعضهم الىالجبر والى التشبيه»اغتراراً بأخبار الاحاد المروية؛ 
ومن أشرنا اليه بهذه الغفلة يحتج بالخبر الذي مارواه ولاحدث به ولأسمعه من 
ناقله فيعرفه بعدالة أوغيرها > حتى لوقيل له في بعض الا<كام : من أين أثبته 
وذهبتاليه ؟ كان جوابه : لاني وجدته في الكتاب الفلاني > ومنسوبأ الى رواية 
فلان بن فلان . ومعلوم عند كل من نفي العلم بأخبار الاحاد ومن أثبتها وعمل 
بها » أن هذا ليس بشيء يعتمد ولاطريق يقصد » وانما هوغرور وزور . 

فأما الرواية بأن يعمل بالحديثين المتعارضين بأبعدهما من مذهب العامة » 
فهذا لعمري دوري » فاذا کناام تعمل بأخبار الاحاد في الفروع »كيف نعمل بها 
في الاصول التي لاخلاف بيننا في أن طريقها العلم والقطع » واذ قدمنا مااحتجنا 
الى تقديمه » فهو الذي نعتمد عليه في جميع المسائل الشرعية . 

فنحن نتصفح المسائل التي سطرت وذكرت » ونبين مه-اعندنا فيها » فاما 
النصرة لها والدلالة على صحتها » فهي الجملة التي قدمناها » والطريقة التي 
أو ضحناهاء فان اتفق زيادةعلى ذلك أن يكو نطريق آخر للعلم» نبهنا عليه وأرشدنا 
اليه بعون الله ومشيته . 

واعلم أن هذه المسائل التي ذكر انفراد الامامية بها » ستوجد مشروحة 
منصورة بالدلالة والطرق في كتاب المسائل الخلاف الشرعية التي عملنا منها 
بعضها » ونحن على تتميمها وتكميلها بمعونة الله . 

فانهذه ا لمسائل مااءتمدنافي نصرتها الاقتصار على الادلةاادالة على صحيح 
منهاء بل أضفناا لى ذلك مناظر الخصومعلى تسليم أصو لها ومناقضتهم » بأن بينا القياس 
لو كان صحيحاً » وأخبار الاحاد لو كانت معمولاعليها على مايذهبون اليه » لكانت 
مذاهينا في الشرعيات كلها أواسى من مذاهبهم وأشيه بهذه الاصول التي عليها 
يعواون » وركبنافي ذلك مركباً غريباً يمكن معه مناظرة الفقهاء على اختلافهم 
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في جميع مسائل الفقه . 
ومن نظر فيما خرج الى الان من هذا الكتاب » علم أن المنفعة به عظيمة 


والطريقة فيه غر دة » ومن الله استمد المعرفة والتوفيق في كل قول وفعل . 


المسألة الاولى 
حكم غسل اليدين فى الوضوء 

غسل اليدين من المرفقين الى أطراف الاصابع غيرمستقبل للشعر»واستقباله 
لاينقض الوضوء . 

وأعلم أن الابتداء بالمرفقين في غسل اليدين هو المسنون » وخحلاف ذلك 
مكروه » ولانقول انه ينقض الوضوء » حتى لوأن فاعلا فعله لكان لايجزي به . 
ولايقدر أحد أن يحكم من أصحابنا المحصلين تصريحاً بأن من خالف ذلك 
فلا وضوءله » وجميع ماورد في الاخبار من تغليظ ذلك والتشديد فيه . 

وريما قيل : «لايجوز» محمول علىشدة الكراهة دون الوجوب واللزوم . 

وقد يقال في مخالفة المسنون المغاظ في هذه الالفاظ مايزيد على ذلك » 
ولايدل على الوجوب . 

والذي يدل على صحة مذهبنا في هذه المسألة أن جميع الفقهاء يخالفونا 
في أنه مسنون» وأن خلافه مكروه» واجماع الاماميةالذي بينا أنه حجةلدخول 
قول المعصوم فيه . 

فان قيل: قد خالفتم ظاهر الف ر آن» لانه قال « ياأيها الذين آمنوا اذا قمتم 
الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق» ‏ غاية» وأنتم قدجعلتم 


. ٠ سورة المائدة:‎ )١( 


المرافق ابتداء . 
قلنا: أمالفظة «الى» فقد تكو ن في اللفة العرية بمعنى الغاية وبمعنى«مع»» 
قال اللهتعالى «و لاتأ كلو اأمو الهم الى أمو الكم »٠ار‏ ادمع أمو الكم»وقالتعالى حكاية 
عنعيسى عليه السلام «من أنصاري الى الته»"أراد مع الله» ويقواون: ولي فلان 
الكوفة الى البصرة » ولايريدون غاية بل يردون ولي هذا البلد مع هذا البلد. 
وقال النابغة الذبياني : 
ولا تتركني بالوعيد كأنني الى الناس مطلي به القار أجرب 
أراد مع الناس أو عندهم . وقال ذو الرمة : 
بها كل خوار الى كل صولة ورفعي المدا عار الترائب 
أراد مع كل صولة » وقال امرؤ القيس : 
له كفل كالدعص لبده الندى الى خاركمثل الرياح المنصب 
أراد مع خارك . 
فان قيل : فهذا يدل على احتمال لفظة «الى» بمعنى الغاية وغيرها » فمن 
أين أنها في الاية لغير معنى الغاية . 
قلنا : يكفي في اسقاط استدلالكم بالاية المحتملة لما قلناه ولما قلتموه › 
فهي دليلنا ودايلكم . وبعد فلو كانت لفظة «الى» في الاية محمولة على الغاية » 
لوجب أن يكون من ام يبتدأ بالاصابع ونيته الى المرافق عاصياً مخالفاً للام 
وأجمع المسلمون على خلاف ذلك . 
واذا حملنا لفظة « الى » على معنى « مع » صار تقدير الكلام : فاغسلوا 
أيديكم مع المرافق » وهذا هو الصحيح الذي لايدفعه اجماع ولاحجة »كما 
قلنا فيمن حمل ذلك على ااغاية . 


e 


)۱( سورة النساء: ۲ . 
(۲) سورة آل عمران: ٥۲‏ . 
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المسألة الثانية 
[ حكم مسح مقدم الرأس] 

مسح مقدم الرأس غير مستقبلالشعر. واعلم أن هذه الكيفيةأيضاً في مسح 
الرأس مسنونة» ويكرهتر كها ومخاافتها» وان كان من خالفها بأن استقبل الشعر 
تار كا للفضل ومخالفاً للسنة » الا أن فعله يجيز أن يبيح بمثله الصلاة . 

والحجة في ذلك : ماتقدم من اجماع الامامية عليه . ويمكن أن يحتجفيه 
من طريق الاحتياط » بان من لم يستقبل الشعر في مسح الرأس » لا خلاف بين 
الامة في أنه لم يعص ولم يبدع . ومن استقبل الشعر اختلف فيه » وم نالناس 
من يبدعه ويخطيه » ومنهم من يصو به » فالاحتياط والاستظهار ترك الاستقبال» 
ففيه الامان من التبديع والتخطئة. ويمكن أن تستعمل هذه الطريفة المبنيةعلى 
الاحتياط في المسألة الاولى . 

فان قيل : هذه الطريقة التي ساكتموها في اعتبار الاحتياط توجب عليكم 
القول أن مسح جميع الرأس أولى وأحوط » لان من مسح بعض رأسه يذهب 
قوم من أهل العلم الى أنه ماأدى الفرضء واذا مسح الجميع فبالاجماعيكون 
مؤدياً للفرض . وكذلك اذا قيل في من غسل رجليه : انه قد فعل مايأتي مسن 
المسح والغسل فهو مؤد للفرض باتفاق » وليس كذلك من مسح الرجلين . 

قلنا : الامر بخلاف ماظن » لان مذهينا أن من مسح جميع رأسه معتقداً 
أداء الفرض » فهو ميدع مخطىء » ولا اجماع فى من مسح جميع رأسه أنه 
سليم من التخطدة والتبديع. ومن غسل رجليه عندنا فما مسحهماء ولايجوز له 
أن تستبيح الصلاة بغسلرجليه» لان الغسل والمسح يتنافيان» ولايدخل أحدهما 
في صاحبه على ماظنه قوم . 


المسألة الثالثة 
[ حكم مسح الاذنين وغسلهما ] 

مسح الاذنين » فذهب اليه( )الشيعة الامامية أن مسح الاذنين وغسلهما غير 
واجب ولامسنون على كل وجه لا مع الرأس ولامع الوجه. 

واتفق جميع من خالف من الفقهاء على أن مسحهما مسنون غيرواجب » 
الا مادروون عن اسحاق بنراهويه › فانه يحكى عنه ارجاب المسح عليهما » 
وهذا قول شاذ قد تقدم الاجماع وتأخر عنه . 

ثم اختلف القائلون بأن مسحهما مسنون: فقال أبوحنيفة وأصحابه: الاذنان 
منالرأس» تمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس بالماء الذي يمسح بهالرأس 
ومثله الاوزاعي. وقال مالك وأحمد بنحنبل يمسحان بماء جديدء وحكي مثله 
ع نأبي ثور. وقال الزهري: هما منالوجه يغسل باطنهما وظاهرهما معاً» وحكي 
عن الشعبي والحسن بن حي أن ما أقبل منهما من الوجه يغسل معه » وما أدير 
من الرأس لمسح معه . 

والحجة على ماذهبنا اليه: اجماع الفرفة الذي تقدم ذكره » ومن طريق 
الاحتياط أن من ترك مسح أذنيه فليس بمبداع ولاعاص . وليس كذلك من 
مسحهماء فالاحتياط العدول عن مسحهما أوغسلهما . 


)١(‏ الظاهر زيادةكلمة «اليه» وان تكون العبارةكذا : فذهب الشيعة الامامية الى 
ان مسح الخ . 
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ہے ممم 


المسألة الرابعة 


[ اسباغ الوضوء مرتين ] 
اسباغ الوضوء مرتين» ولايجوز ثلاثة» ويجتزىء الدفعة . 
والحجة في ذلك : طريقة الأجماع وقد تقدمت» وطريقة الاحتياط وقد 
مضت» لان من اقتصر في الوضوء على مرتين فبالاجماع أنه فاعل للسنة وغير 
مبد ع ولامخطىء» وليس كذلك من فعل الثلاثة . 


المسألة الخامسة 
[ أكثر ايام النفاس ] 
كر النفاس ثمانية عشر يوماًء» وهذه المسألة مماتکلمنا عليه فى مسائل 
الخلاف الواردة قبل هذه» فأشرنا الى العمدة المعتمدة فيه . 
والدليل على صحة قولنا في أ كثر النفاس : هو اجماع الفرفة المحقة › 
وأيضاً فان المرأة داخاة فى عموم الامر بالصلاة والصوم» وانما نخرجها في 
الايام التي حددناها من عمومالامر بالاجماع»› ولااجماع ولادليل فيمازاد على 
ما حدد نام من الايامء قيجب أن تكون داخلة في عموم الامر 5 


المسألة السادسة 
للجنب والحائفض ان يهرعا منالقر آن أي سورة شاءا سبع آيات» سوى 
الاربع العزائم السجدات وهي: سددة لقمان» وسجدة حم وسورة النجم 2 


۱۸ رسائل الشريف المرتضى 

وسورة القام. وإجب السجود عند هم على قار ئها على كل حال 

واعل-م أن المذهب الصحيح ان للجنب وا لحائض أن دمر ءا ٥ن‏ القرآن 
ماشاء! » سوى السجدات الاربع » من غير تعيين على سبع آيات أو أكثر 
منها أو أقل 5 

والحجة في ذلك : اجماع الطائفة » ويمكن أن يحتج بظاهر قوله تعالى 
«فاقرۋ! ماتيسر من القر آن»' وقوله تعالى « فاقرۇا ماتيسرمنه)(") وقو لهتعالى 
» اقرا باسم ربك الذي حلق »(") وهذا عدوم بتناول جميع القر آن الاماأخر جه 


الدليل» وعزاام السجود حرجت بدليل قاطع»› فو جب بقاء ماعداها . 


الفصل السابع )4( 
[ مسائل تتعلق بالاموات ] 

فيه ست مسال : توجيه الميت عند غسله نحو القبا-ة ملقى على ظهره» 
وأن الحنوط الكافور خاصة لأيجزيء غيره» ولايجزيء منه مع الامكان أقل من 
مثقال» ووضع الجريدتين مع الميت في كفنه » وتر كه هنيئة قبل حطه وانزاله 
القبر ليأخذ أهبة المساءلة» وتلقينه الشهادة والرسالة والامامة فيقبره قبل وضع 
اللبن عليه . 

واعلم أن هذه المسائل انما هي آداب وسنن مستحبة » وليست بفرض 
واجب» والطريق الى أنها مستحبة مسنونة هو الاجماع الذي تقدم ذكره . 


٠١ سورة المزمل:‎ )١( 

(۲) نفس الاية . 

(") الاية الآولى من سورة العلق . 
)٤(‏ وفى الهامش خل: المسألة السابعة. 
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المسألة الثالثة عشر 


استعمال « حي على خير العمل » في الاذان » وأن تر كه كترك شيء من 
ألفاظ الاذان . 
والحجة أيضاً اتفاق الطائفة المحقة عليه » حتى صار لها شعاراً لايدفع 


وعلما ويجحد . 


المضااة الرابعة عشر 
[ ارسال اليدين فى الصلاة واجب ] 


ان ارسال اليدين فى الصلاة واجب» وكتفهما مفسد لها . 


والحجة في ذلك: الاجماع المكرر ذكره » ثم طريق الاحتياط» لان من 
لم يضع احدى يديه على الاخرى لا خلاف فى أنه غير عاص ولا مبتدع ولا 


قاطع للصلاة » وائما الخلااف في من وضعها . فالاولى والاحوط ارسال 
اليدين . 


المسألة الخامسة عشر 
[ قول «آمین» سطل لاصلاة ] 


قول « آمين » فى الصلاة يةطعها . والحجة أيضاً على مذهبنا من ذلك 
الأجماع المتقدم في طر رة الاحتياط > وهي واضحة » لان من لم يتلفظ بهذ ه 


۲۰ رسائل الشريف المرتفى 


اللفظة لا خلاف في أنه غير مبتدع ولا قاطع اصلاة » وانما الخلاف في من 
تافظ بها . 


المسألة السادسة عشر 
[ عدم حواز القران بين السورتين فی الصلاة ] 
لایجوز في الفرائض قراءة سورتين ولا بعض سورة بعد فاتحة الكتاب. 
وهذه المسألة أيضاً فيها اجماع الفرقة المحقة» واطباقهم على أن خلافه 


المسألة السابعة عشر 
[ حکم مابسجد عليه ] 


ان السجود لايجوز الا على الارض» وماأنبتت من الارض سوى الثمار. 
ولايجوز السجود على ثوب منسو ج» الا عند الضرورة وانكان أصله النبات. 

والحجة في ذلك: هذا الاجماع الذي أشرنا اليه» ثم طريقةالاحتياط» لان 
من سجد على الارض أو ماأنبتته مماليس بثمرة» کان مؤدياً للفرض وتجزي 
الصلاة غير عاص ولامخالف. وليس كذلك من سجد عاى مايخالف ماذ کر ناه 
فالاحوط فعل مالاخلاف فيه . 
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المسألة الثامنة عقن 
[ الجماعة فى نوافل شهر رمضان بدعة ] 
الاجماع فى نوافل شهر رمضان بدعة» والسنه هو التطوع بها فرادى . 
والوجه أيضاً فى ذلك من اجماع الفرقة المحقة على تبديع من جمع 
بهذه الصلاة » ولانه ليس ف تر کھا حرج ولااثم عند أحد من الائمة) وفي 
فعلها على الاجماع اثم وبدعة. فالاحوط العدول عنها . 


المسألة التاسعة عشر 
[صلاة الضحى بدعة] 
وصلاةالضحى بدعة لاتجوز. والوجه فى ذلك ماتقدم من طريقة الاحتياط 
والاجماع معاً . 


المسألة العشرون 
[سجود الشكر غير 9اجب] 
سجود الشكر والتءفيدسر غير واجب » له فضل كثير 5 أما القول بوجوب 
سجود الشكر فهو غير صحييح ) ولكنه من السنن الموٌ كدة والاداب المستحية. 
والطريقة الى كونه بهذه الصفة اجماع الفرقة المحقة . 


۲۲ رسائل الشريف المرتضى 


المسألة الحادية والعشرون 
[أقل مابحزرىء صلاة الجمعة والعيدين] 

وأقل مايجزىء فى الجمع والصلاة العيدين سبعة نفر » ليسوا بمرضى 
ولا مسافرين ولا غازين . وأقل مايجزيء في الجمعة خحمسة نفر بالصفات 
المذكورة . 

واعلم أن مذهبنا المشهور المعروف فى أقل العدد الذي تنعةد صلاة 
الجمعة خمسة الامام أحدهم » وهذا العدد بعينه فى صلاة العيدين من غير 
زيادة عليه . 

وقال أبوحنيفة والثوري: ان الجمعة تنعقد بأربعة » وروى عن أبي يوسف 
والليث أنها تنعقد بثلاثة . 

وقال الشافعي: لاتنعقد بأقل من أربعين نفسأ» وروى عن الحسن والحسين 
نها تنعقد بائنين . 

وقال مالك: اذا كانت قريبة سوق ومسجد » فعليهم الجمعة من غير اعتبار 
عدد . 

ودليلنا على صحة مذهبنا : هو اجماع الطائفة المحقة. ويمكن أيضاً أن 
يستدل بقوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا الى ذكر الله (') » وهذا عموم » انما أخرجنا منه من نقص عن العدد 


بالذي ذكرناه : 


. سورة الجمعة: هو‎ )١( 
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المسألة الثانية والعذرون 
[من لايصلح لامامة الجمعة والعيدين] 
ولايصلح امامة الجمعة والعيدين أبرص ولامجذوم ولامفلوج ولامحدود 
والحجة في ذلك : اجماع الفرقة المحقة » وطريقة الاحتياط» لان امامة 
من ليس له هذه الصفات جائزة ماضية باتفاق » وليس كذلك الايتمام بمن له 


بعض هذه الصفات . 


المسألة الثالثة والعشرون 
[حكم صلاة الكسوف] 

وصلاة الكسوف ر کعتان تشتمل على عشر ركعات. ويجب على تار كها 
متعمداً الغسل ان احترق القر ص كله . 

والذي يجب أن يقال في ذلك: ان صلاةكسوف الشدس والةمر واجبةء 
لايجوز تركها . ويتوجه فرضها الى الذ كور والاناث والحر والعبد والمقيم 
والمسافر» والى كل من لم يكن له عذر يبيح بمثله الأخلال بالفرض . ويصلى 
في جماعة وعلى انفراد . 

ولاينبغي أن يقال: هي ركعتان فيها عشر ر ګعات» فان هذا كالمناقضة» بل 
يقال: هي عشر ركعات وأربع سجدات. وترتيبها مسطور فى الكتب . 

وتقضى اذا فاآت» بشرط أن يكون القرص المنكسف قد احترق كله ولا 
قضاء مع احتراق بعضه . فأما الغسل فهو في من تعمد ترك هذه الصلاة ؛ فانه 
يلزمه مع انقضاء الغسل 1 


۲٤‏ رسائل الشريف المرتضى 


المسألة الرابعة والعشرون 
[كيفية الصلاة على الموتى] 
والصلاة علىالموتى خمس تكبيرات» والتسليم فيها غيرواجب الا للتقية 
أولاعلام المأمومين الخروج من الصلاة . 
والحجة في ذلك : مع الاجماع المتقدم » أن من كبر خمساً فقد فعل 
الواجب باجماع» وليس كذلك من نقص هذا العدد . 


المسألة الخامسة والعشرون 
[استحباب توقف الناس حتى ترفع الجنازة] 


ومن السنة وقوف الاجماع حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال . 
وهذا أيضاً فالحجة فيه اتفاق الطائفة» فانه الاحوط . 


المسألة السادسة والعشرون 
[ؤجوب الزكاة فى الدراهم والدنانهر] 
وان الزكاة في التبر والفضة غيرواجبة» حتى يصيران درهماً ودذانير. وأن 
السيائك من الفضة والذهب لا زكاة فيها 3 الا على من هرب بهما من 
الزكاة . 
والحجة فى هذا الذي حكيناه اجماع الطائفة المحقة . 
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المسألة السابعة والعشرون 
[اقل مايجزىء من الركاة] 
أقل مايجزيء من الزكاة درهم . 
والطريقة في نصرة ذلك مع اجماع الفرقة المحقّة طريقة الاحتياط» لان 
من أخرج هذا المبلغ أجزأ عنه وسقط عن ذمته بالاجماع»› ولیس الامر على 


ذلك فين من احرج أقل منه . 


المسألة الثامنة والعشرون 
[اشتراط الولاية فى مستحقى الز كاة] 
ولايجزيء اخراجها الا الى القرين العارفين ‏ لولاية أمير المؤمنين 
عليه السلام» فان أخر جت الى غير هم وجبت الاعادة . 


والوجه في ذلك : بعد الاجماع المتكرر ذكره أن الجاهل لولاية أمير 
المؤمنين عليه السلام وامامته مر تد عند آهل الامامة» ولا حلاف بين المسلمين 
في أن الزكاة لاتخر جح الى المرتدين» ومن أخر جها اليهم وجيت عليه الاعادة) 


وهذا فرع عبني على هدا الاصل 1 


. ظ:افقير العارف‎ )١( 


هف رسائل الشريف المرتضى 


المسألة التأسعة والعشرون : 
[ مقدار زكاة الفطرة ] 
وان زكاة الفطرة صاع > وهوتسعة أرطال بالعراقي 5 
والحجة في ذلك بعد الاجماع المةدم ذكره طريقة الاحتياط » وبيانها : 
ان من أخرج تسعة أرطال فةد سقط عن ذمته حروجه اافطرة » وليس كذلك من 


أخر ج أقل منها 5 


المسألة الثلاثون: 
[ احكام الخمس ] 
والخمس ستة أسهم : ثلاثة منها للامام القائم بخلافة الرسول » وهي سهم 
الله تعالى وسهم رسوله وسهم الامام عليه السلام . والثلاثة الباقية ليتامى آل 
الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم دونالذاق أجمعين . 
وتحةيق هذه المسألة : ان اخراج الخمس واجب في جميع المغانم 
والمكاسب » و كلما استفيد بالحرب » وما استخرج أيضاً من المعادن والغوص 
والكنوز » وما فضل من الخمس('. 
وتمييز أهله هوأن يقسم على ستة أسهام : ثلاثة منها للامام القائم مقام 
الرسول صلى الله عليه و آله > وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى » 
كان اضافة الله تعالى ذلك الى نفسه » وهي في المعنى للرسول صلى الله عليه 


. كذا فى النسخة‎ )١( 


جوابات المسائل الءوصليات الثالئة ۷ 


وآلهءوانما اضافها الى نفسه تفخيماً لشأن الرسول وتعظيماًء كاضافة طاعة الرسول 
صلى الله عليه وآله اليه تعالى »كما أضاف رضاه عليه السلام وأذاه اليه جات 

والسهم الثاني المذكور اامضاف الى الرسول بصريح الكلام » وهذان 
السهمان معاً للرسول في حياته والخليفة القائم مقامه بعده . فأما المضاف الى 
ذي القربي » فانما عني به ولي الامر من بعده » لانه القريب اليه بالتخصيص . 

والثلاثة الاسهم الباقية ليتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم » وهم 
بنوهاشم خاصة دون غيرهم . 

واذا غنم المسلمون شيثئاً من دارالكفر بالسيف » قسمه الامام على خمسة 
أسهم » فجعل أربعة منها بين من قاتل » وجعل السهم الخامس على ستة أسهم 
هي التي قدمنا بيانها » منها له عليه السلام ثلاثة » وثلاثة للثلاثة الأضافات من 
أهله » من أيتامهم ومسا كينهم وأبناء سبيلهم . 

والحجة في ذلك : اجماع الفرقة المحقة عليه وعملهم به . 

فان قيل: هذا تخصيص لعموم الكتاب » لان الله تعالى يول « وأعلموا أنما 
غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى7" » فأطاق وعم › وأنتم 
جعلتم المراد بذي القربى واحداً . ثمقال « واليتامى والمسا كين وابن السبيل» 
وهذا عموم » فكيف خصصتموه لبني هاشم خاصة . 

فالجواب عن ذلك : أن العموم قد يخص بالدليل القاطع . واذا كانت 
الفرقة المحقة قدأجمعت على 9 الذيذكرناه باجماعهم الذيهوغيرمحتهل 
الظاهر » لان اطلاق قوله «للقربى» يقتضي بعمومه قرابة النبي وغيره»فاذا خص 
به قرابة النبي صلى الله عليه و آله فقد عدل عن الظاهر . 


)۱( سو رة الانفال : ۱ 


۲۸ رسائل الشريف المرتضى 


وكذلك اطلاق افظة « اليتامى والمساكين وابن السبيل » يقنضي يدحول 
من كان بهذه الصفة من مسلم وذمي وغني وفقير » ولاخلاف في أن عموم ذلك 
غير مراد » وأنه مخصوص على كل حال . 


المسألة الحادية والثلاثون : 
[ حكم الانفال ] 
الانفال خالصةارسول الله في حياته وللامام القائم بعده مقّامه عليه اأسلام 1 
وتحفيق هذه المسألة :ع أن الانفال خااصة النبي صلى الله عايه وآله في 
حياته » وهي للامام القائم مقامه من بعده » وانما أضاف هذه الا«فال الى الله 
تعالى وان كانت لارسول صلی الله عليه وآاله على الوجه الذي تعد م انه من 
والحجة في ذلك : اجماع الفرقة المحقة . 


المسألة الثانية والثلاثون 


[ صفوة الاموال من الانفال ] 


وان صفوة الاموال من الانفال خاصة للنبي صلى الله عليهو اله وللامام 8 
وتحقيق هذه المسألة :كل شيء يصطفيه ويختاره النبي صلى الله عليه 
وآله أوالامام القائم مقامه بعده لنفسه من الغنائم قبل القسمة من جار رة حسناءِ ) 


أوفرس فاره » أوُوب حسن بهي فهوله عليه السلام . 
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والححة فيه الاجماع المتقدم . 


المسألة الثالثة والثلاتون 
[فوت الوقوف بعرفات وأدراك المشعر] 


ومن فاته الوقوف بعرفات وأدرك المشعر الحرام يوم النحر » فقد أدرك 
الحج . 

والحجة في ذلك : اجماع الفرقة عليه . وأيضاً فقد ثبت وجوب الوقوف 
بالمشعر »كما وجب الوقوف بعرفات بقوله تعالى « فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام واذكروهكما هداكم ) » . فهذا أمر يقتضي ظاهره الوجوب . 

وكل من أوجب من الامة الوقوف بالمشعر الحرام جعل مدر كه مدركاً 
للحج » وان فاته الوقوف بعرفات .لان الامة بين قائلين : قائل لا يوج بالوقوف 
بالمشعر » والاخريوجبه » فمن أوجبه أقام ادراكه مقام ادراك عرفات . فالقول 


بوجو به وأنه لايدرك به الحج خروج عن الاجماع : 


المسألة الرابعة والثلاثون 
[الشفعة فى العقار بين انين فقط] 
ولاشةعة في العقار بين أكثر من اثنين 3 سواء كان مشاعاً أومةسوماً 3 وهذه 
المسألة قد بيناها وشرحناها » وذكرنا الصحيح منها في المسائل الاواى » فلا 


معنی لأعادته . 


۰۱۹۸ : سورة البقرة‎ )١( 


.قي رسائل الشريف المرثفضى 


المسألة الخامسة والثلاثون 
[من لاربا بينهما] 
لاربا بين الوالد وولده » ولابين اازوج وزوجته . 


وهذه المسالة أيضاً قد بيناها وانتهينا فيها الى أبعد الغايات في ج-واب 


المسائل الأولى . 


المسألة السادسة والثلاثون 
[ حكم الزانى بذات البعل ] 
من زنا بذات بعل » لم تحل له بعد موت بعلها أوطلاقه اياها . 
والحجة في ذلك : اجماع الفرقة المحقة . ويحتمل أيضاً استعمالطريقة 
الاحتياط فيه » لان اجتناب ناح هذه المرأة لاذم فيه ولالوم من أحد 2 وفي 
نكاحها الخلاف المشهور › فالاحتياط اجتنابه . 


المسألة السابعة والثلاثون 
[ عقد النكاح على ما لاقيمة له صحيح ] 
ان النكاح اذا عقد على مالاثمن له من کلب وخازإر وخحمر » هل يصح 


النكاح ويجب المهر في الذمة؟ أميكون العقد باطلا مفسوخاً ؟ 
والصحيح من المذهب الذي لاخلاف فيه بين أصحابنا انكل نكاح عقد 


على مالاقيمة له» كان العقد يصح ووجب في ذمةالمعقود له مهر المثل» ولايكون 
العقد باطلا من حيث بطل المهر المس»ی المصرح به . 

والححة في ذلك اجماع الامامية عليه . وأبضاً فليس ذكر المهر جملة› 
وقد ثبت أن من عقد ولم يسم مهراً مضى العقد وصح وثبت المهر في الذمة» 


و كذلك فيماذ كرناه 8 


المسألة الثامنة والثلاثون 

[التزويسج فى حال الاحرام] 
ومن تزوج امرأة محرمة وهو محرم » فرق بينهما ولم تحل له أبداً 
وأصحابنا يشترطون في ذلك أن من تزوج وهو محرم ويعلم تحريمذلك عليه 


فرق بينهما ولم تحل له أبداً . 
والحجة في ذلك: الأجماع المتكرر ذکره» وطريقة الاحتياط أيضاً ٠‏ 


المسألة التاسعة والثلاثون 
[الترويج فى العدة] 


ومن تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة» فرق بينهما ولم 
تحل له أبدأء وانكان دخل بها جاهلا . 
والحجة في ذلك: الاجماع (') الفرقة المحقة» وطريقّة الاحتياط أيضاً . 


)۱( ظل: اجماع : 


۲ رسائل الشريف المرتضى 


الخسالة الاريغون 


وكذلك من عقد على امرأة في عدة من غير دخول بهاء فرق بينهما ولم 
تحل له أبداً » وأصحابنا يشترطون في ذلك وهو يعلم انها في عدة . والحجة 
في ذلك: الاجماع وطريقة الاحتياط . 


المسألة الحادية والاريعون 
[ المظلقة تسعاً تحرم أبداً] 
ومن طلق امرأة تسع تطليقات لاعدة» حرمت عليه ولم تحل له أبداً . 
والحجة في ذلك: طريمّة الاحتياط والاجماع 5 


المسألة الثانية والاربعون 


[حكم من فجر بعمته وخالته] 
من فجر بعمته وخالته» حرم عليه نكاح ينتهما» ولم تحلا له أبداً . 
والححة في ذلك: الاجماع» وطردقة الاحتياط . 


المسألة الثالثة والاريعون 
[حكم من تلوط بغلام] 
ومن تلوط بغلام فأوقب» لم يحل له نكاح ابنته ولا اخته ولا أمه . 
والحجة في ذلك: الطريقتان المتقدمتان . 


جوابات المسائل الموصليات الثالئةٌ ۳ 


المسألة الرابعة والاربعون 
[حواز ذكاح النساء فى أدبارهن] 


جواز نكاح النساء فى أدبارهن. وهذه المسألة عليها اطباق الشيعة الامامية 
بينهم في الفتوى رابا حة هذه المسألة على سبیل التقية وخوف من الشناعة . 

والحجة في اباحة هذا الوطيء ا اجماع الفرقة المحةة عليه > وقد بينا 
اجماعهم حجة. ويدل أيضاً عليه قوله تعالى «نساؤ كم حرث لكم فأتوا حرثكم 
أنى شئتم»!' ) ومعنى «أنى شئتم) كيف شثتم 2 وؤ ي أي موضع أردتم : 

فان قيل: ماأنكرتم أن يكون معنى قو له «أنی شئتم » أي وقت شئتم . 

قلنا : هذه اللفظة تستعمل في الآما كن والمواضع وكل 0( ماتستعمل في 
الاوقات » ألا ترى انهم يقوا-ون : ألق زيداً این كان وأنىكان » يريدون بذلك 
عموم الاماكن» ولو سامنا أنها تستعمل في الأوقات » لحملنا الاية على عموم 
الاما كن والاوقات » فكأنه قال : فاتوا حرثكم أي موضع شئتسم وأي”" وقت 
شئكم . 

فأما من رظعن على هذه بأذيقول: قد جعل الله تعالى النساءحرئ والحرث 
لايدون الا حيث النسل » فيجب أن يكون قوله « فأتوا حرثکم أنى شئت-م » 
مختصاً بموضع النسل . فليس بشي ء» لان النساء وان کن( لنا حرثا فقد ابح 

. ۲۲۳ سورة اابقرة:‎ )١( 


(؟) ظ: والمواضع كما تستعمل . 
م( ظ َك : 


تالف رسأئل الشريف المرتضى 
لنا وطئهن بلاخلاف بهذه الاية وبغيرها في غير موضع الحرث فيمادون الفرج 
وبحيث لانسأل؛ فليس يقتضي جعله تعالى لهن حرثاً حظ(") الاستمتاع في غير 
موضع الحرث . 

ألا ترى أنه لوقال صريحاً : نساؤ كم حرث لكم فأتوا حرثكم في القبل 
والدبر وفيما دون الفرج وفي كل موضع يقع به حظ الاستمتاع؛ لكان الكلام 

وقد استدل قوم في هذهالمسألة بقوله تعالى «أتأتون الذكران من العالمين 
وتذرون ماخاق لکم ربكم من أزواجكم بلأنتم قوم عادون)(" وقال: لايجوز 
أن يدعوهم الى التعرض بالازواج عنالذكران, الا وقدأباح منهن من الوطيء 
المخصوص مثل مايلتمس من الذكران . 

وكذلك قالوا في قوله تعالى «هؤلاء بناتي هن أطهر لكم)(" وأنه لولم 
يكن في بناته المعنى الملتمس من الذكران ماجعلهن عوضاً عنه . 

وهذا ليس بشىء يعتمد » لانه يجوز ان يتعرض من اتيان الذ كران بذلك 
من حيث كان له عنه عوض بنكاح النساء في الفروج المعهود () »كان فيه من 
الاستمتاع واللذة مثل مافي غيره. و كذلك القول في الاية الاخرى . 

ألا ترى أنهكان يحسن التصريح بماذكر ناه فيقول: أتأتون الذكران من 
العالمين وتذرون ماخاق لكم من أزواجكم من الوطيء في الةبل» لانه عوض 
عنه ومغن عن استعماله على كل حال . 


. ظ: حظر الاستمتاع‎ )١( 
. 156 سورة الشعراء‎ )۲( 
. ۷۸ سورة هود:‎ )۳( 
. ظ: المعهودة‎ )4( 


جوأبات المسائل الموصليات الثالثة مم 


المسألة الخامسة والاربعون 
[ عقد المرأة نفسها من دون اذن وليها ] 

جواز عقد المرأة تملك أمرها على نفسها بغير ولي . 

وهذه المسألة يوافق فيها أبوحنيفة ويقول ان المرأة اذا عقلت وكملت 
زالت عن الولاية في بضعها . ولها ان تتزوج نفسها » وليس لاحد الاعتراض 
عليهاء الآ اذا وضعت نفسها في غير كفوء . 

وقال أبويوسف ومحمد: يفتقر النكاح الى الولي» ولكنه ليس بشرط فيه 
فاذا زوجت نفسها فعلى الولي اجازة ذلك . 

وقال مالك: المرأة المقبحة الذميمة لايفتقر نكاحها الى الولي» ومن كانت 
بخلاف هذه الصفة تفتقر الى الولي . 

وقال داود : ان كانت بكراً افتقر نكاحها الى الولي؛ وان كانت ثيباً لم 

والدليل على صحة مذهبنا: اجماع الفرقة المحقة . 

فان طعن في ذلك بماروي عن النبي صلى الله عليه و آله من قوله: أي 
امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل() . 

فالجواب عنه ان هذا خبر واحد » والصحيح ان أخبار الاحاد لاتوجب 
علماً» وهو أرضاً مطعون في نقله» مضعف عند أصحاب الحديث» وقد قد حفيه 
نقاد الحديث بماهو معروف مشهور . 


ولو سلم من كل القدح لجاز أن نحمل-ه على الامة خاصةء لانه قد روى 


. أخرجه الترمذى‎ ٠۳۸/٠۱۲ جامع الاصول‎ )١( 


ضف رسائل الشريف المرئضى 


فنكاحها باطل('). فدل ذلك على أن الخبر ورد فی الأمة» ومو لی الامة يسمى 


«ولیاً» كما سمى «مولى» . 


المسالة السادسة والاربعون 


[ جواز النكاح بغير شهود ] 

هل يجوز النكاح بغيرشهود؟ وعندنا أن الشهادة ليست بشرط في النكاح 
وانكانت أفضل وأجمل فيه» وبذلك قال داود . 

وقال مالك:) وشرط النكاح أن لابتواصوا بأعلم يصح وان حضرالشهود 
وان لم يتواصوا بالكتمان صح وان لم يحضر الشهود . 

والدليل على صحة قولنا : اجماع الفرقة المحقة عليه . وأيضاً ان الله تعالى 
ذكر النكاح في مواضع كثيرة من الكتاب ولم يشترط الشهادات » فدل على 
أنها ليست بشرط فيه . 

فان احتج محتج بمايروى من قوله عليه السلام : لانكاح الابولي وشاهدي 
عدل(). فهذا خبرلايوجب العلم » ولايقتضي القطع» ولايجب العمل به » على 
أنه محتمل لانه قال « لانكاح » من غير تصريح بنفي الصحة والاجزاء› أونفي 
التفضل اذا لم يكن في لفظة بهذا المعنى جاز أن يحمل على نفي الفضل » فكانه 


)1( المعجم المفهرس لاافاظ الحديث 65/5ه والظاهر اتحاده مع السابق . 

0( وال فى الانتصار [۱۱۸]: وقال مالك: اذا لم يتواصوا با لكتمان صح التكاح 
وان لم يحفضروا الشهود. 

(۳) جامع الاصول ۱۳۹/۱۲ أخرجه الترمذى وأبوداود . 
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قال : لانكاح فاضلا الابوليوشهود. كما قال عايه السلام : لاصلاة لجارالمسجد 
الافي المسجد('). ولاصدقة وذو رحم محتاج . 


المسالة السابعة والاربعون : 


[ حكم نكاح المتعة ] 

نكاح المتعة» ولايختلف الشيعة الامامية في اياحة هذا العقد المسمى في 
الشريعة ب « نكاح المتعة » » وانما تميزمن غيره بأنه نكاح مؤجل عليه غير مؤٌ بد ) 
والتمييز بانتفاء الشهادة عنه » لان الشهادة قد ينتفى من النكاح المؤبد فيصح 
وان لم يكن متعة » ولوأشهد بالنكاح المدؤجل لكان متعة وان حضره الشهود . 

والدليل على صحة مذهبنا : اجماع الفرقة المحقة وفي اجماعها الحجة؛ 
وأيضاً قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء « أحل لكم ماوراء ذلكم أن 
تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآ توهن أجورهن 
فريضة » (). وأباح نكاح المتعة بصربح لفظها الموضوع لها في الشريعة »لان 
لفظ الاستمتاع والمتعة اذا أطلق في الشريعة لم يرد الا هذا العقد المخصوص 
المؤجل » ولايحمل على المتاذذ » ألاترى انهم يةولون : فلان يرى اباحة نكاح 
المتعة » وفلان يحظر نكاح المتعة » لابريدون بذاك العقد اللذة » وانما يريدون 
بذلك العقد المؤجل . 

وأيضاً فلا حلاف ان نكاح المتعة كان في أيام النبي صلى الله عليه و آله 
ومعمولا به » ولايقم دليل شرعي على حظره والنهي‌عنه » فيجب أن يكون مباحاً. 

. ١ح‎ ٤۷۸/۳ : وسائل الشيعة‎ )١( 

(۲) سورة الاساء : ۲٤‏ . 


ل رسائل الشريف المرتضى 


المسالة الثامئة والاربعون : 
[حواز نكاح المرأة على عمتها وخالتها ] 

نكاح المرأة على عمتها وخالتها جائزان اذا رضيت العمة والخالة بذلك . 

والحجة على صحدة هذا المذهب : اجماع الفرةة المحةة عليه ؛ وعموم 
آيات النكاح فی القر آن »كقوله تعالى ر فانكحوا ماطاب النساء )١()‏ 

ح ”ي و ی و 5 من 

ولم اسن عمة ولاخالة . فان احتج بقوله عليه السلام » لاتنکح المرأة على 
عمتها ولاخالتها» فهو خبر واحد ضعيف » ونحمله على حظرذلك اذا لم بقع 
الرضامنهما . 


المسالة التاسعة والاريعون : 
[ قوع الطلاق بشاهدين عدلين ] 

ان الطلاق لايع الا بشاهدين عداين . 

والحجة عل ىذلك : اجماع الفرقة المحقة . ولان الله تعال ىقال « فاذا بلغن 
أجلهن فأمسكوهن بمعروف أوفارقوهن بمعروف فأشهدوا ذوي عدل منكم 
وأقيموا الشهادة له »"فجعل الشهادة شرطاً في الفرقة التيهي الطلاق لامحالة. 

فان قيل : انما شرط الشهادة في الرجعة في قو له « فأمسكوهن بمعروف » . 

۳ سورة النساء:‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة : 4/١6‏ .م ح١.‏ 
(۳) سورة الطلاق : ۲ . 
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قلنا : هذا غاط » لان الامر والشهادة ملاصق لذكر الفرقة » واليها أقرب 
من ذكر الرجعة » ورد الكلام الى الاقرب أولى من رده الى الابعد » على أنه 
ليس بمتناف أن يرجع الى اأرجعة والغرقة معاً » فيتم مرادنا . 

على أن الامر بالشهادة يقتضي ظاهره الوجوب وأن يكون شرطاًءولم يقل 
أحد من الامة أن الشهادة في الرجعة واجبة وأنها شرط فيه . 

وقداختلفوا في كونها شرطاً في الطلاق » فنفاه قوم » وأثبت('قوم » فيجب 
أن يكون الامربالشهادة الذي ظاهره يقتضيالوجوب مصروفاً الى الطلاق دون 
الرجعة التي قد اجتمعت الامة على أنه ليس بشرط فيها . 


[ وقوع الطلاق بالالفاظ المخصوصة] 
ان الطلاق لايع بغير افظط م.خصوص . 
والحجة في ذلك : اجماع الفرقة المحقة على أن الطلاق لايقع الا بهذا 
اللفظ الصريح دون غيره » واجماعها هو الحجة . ولان الطلاق حكم شرعي › 
ويجب أن نرجع فيه الى ما يشر ع لنامن لفظه دون مالم یشرع » ولاخلاف في 
أن المشروع في الفرقة بين الزوجينافظ الطلاق المصرح دون الكنايات التي 
معنأه ۰ 


(۱) ظ : ابه . 


المسالة الحادية والخمسون : 


[ الطلاق بشرط لابقع ] 
ان الطلاق لايقع بشرط على كل حال 31 
والحجة علىذلك : اجماع الفرقة المحقة عليه .ولان المشروع في الطلاق 
أن بكو ن بغير شر عو لاعلاف أن الطلاق المشر وط غير مشرو ع؛ وما لیس 


بمشروع لاحكم له في الشريعة . 


[ الطلاق ليس بيمين ] 
ان الطلاق لايقع بيمين ولاهو يمين . 
والحجة علىذلك : اجماع الفرقة المحقة عليه »لان الطلاق أيضاً لميشرع 
لنا على جهة اأيمين » وماليس بمشروع فلا حكم له في الشريعة. 


المسااءة الثالثة والخمسون 
[ الطلاق الثلاث غير صحيح ] 
وان الطلاق الثلاث لايقع الابعد رجعتين من المطاق من الثلاث والاثنين 
والواحدة » ومن لم يراجع فلا طلاق له . 
والحجة فيذلك: اجماع الفرقة المحقة . وأيضاً فان المسنون في الطلاق 
على الطلاق بأن يكون بعد رجعة » وادخال الطلاق على الطلاق من غير رجعة 


جوابات المسائل الموصليات الثالثة 0 


خلاف السنة والمشروء فى الطلاق ».واذا كان الطلاق حكماً شرعياً ام يشر 
مشروع ي رعيا ام يشرع 
فيها لاحكم له 58 


المسالة الرابعة والخمسون : 
[ شرائط الظهار] 
وأن الظهارلايقع الابشرط الطلاق من الاستبراء والشاهدين والنية واللفظ 
المخصوص » وأن يكون غير مشروط . 
وأجمعت الامامية على أن شروط الظهار كشروط الطلاق » فمتى اختل 
شرط من هذه لم بقع ظهار »كما لايقع الطلاق . ) 
والحجة على ذلك : اجماع الفرقة الحقة . 


المسالة الخامسة والخمسون : 
[ التخيير فى الطلاق جائز) 

ان التخيير باطل لايع به فرقة »و كذلك التمليك. وهذا سهومن قائله »لان 
فقهاء الشيعة الامامية يفتون بجواز التخيير » وأن الفرقة تقع به » مشحونة به 

أخبارهم ورواياتهم عن امتهم عليهم السلام متظافرة فيه . 
وقد تبينوا في مصنفاتهم بقية هذا التخيير » فقالوا : !ذا أراد الرجل أن 
بير امرأة اعتز لها شهراً»و كان ذلك على طهرمن غيرجماع في مثل الحال التي 
لوأراد أن يطلقها فيها طلقها » ثم خيرها فقال لها : قدخيرتك أوقد جعلت أمرك 
اليك » ويجب أن يكون قولك بشهادة » فان اختارت ا هن حدر أن تتشاغل 


بحديث من قول أوفعل كان بمكنه أن لاتفعله » صح ا ڃتیارها 5 


4۲ رسائل الشريف المرتضى 


وأن اختارت بعد تشاغلها بفعل لم يكن اختيارها ماضياً » فان اخحتارت في 
جواب قولهلها ذلك وكانت مدخولة وكان تخييره اياها عنغير عو ضأخذه منهاء 
كانت كالمطلقة الواحدة التي هي أحق برجعتها في عدتها » وانكانت غيرمدخول 
بها فهي تطليقة بائنة » وانكان تخييره اياها عن عوض أخذه منها » فهي بائن ) 
وهي أملك بنفسها . وان جعل الاختيار اا وقت بعينه » فاختارت قباه » جاز 
اختيارها » وان اخحتارت بعده لم لجز . 

وروى ابن بابويه عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه 
السلام: اذا خيرها وجعل() أمرها بيدها فيغيرقبلعدة من غير أن يشهد شاهدين 
فليس بشيء » فان خيرها وجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي 
بالخيار مالم يفترقا » فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها » وان 
اختارت زوجها فليس بطلاق). 

ولم نذكر هذا الخبر احتجاجاً بأخبار الاحاد التي لاحجة في مثلها . 
وانما أوردناه ليعلم أن المذهب في جوازالتخيير بخلاف ماحكي » والروايات 
في هذا الباب كثيرة ظاهرة » ولولا الاطالة لذ كرناها . 

وقد ذكر أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي (رحمه الله) : ان 
أصل التخييرهو أن الله تعالى أنف لنبيه صلى الله عليه وآله على7) مقالة قالتها 
بعض نسائه » وهي قول بعضهن : أيرى محمد انه اذا (4) طلقنا لانجد أكفاءنا 
من قردش يتزوجنا (°)» فام ر الله تعا لی يبه صلی الله عليه وآله أن يعتزل نساءة 

)١(‏ فى المصدر «أوجعل» وكذا قوله من بعد «وجعل». 

(۲) من لايحضره الفقيه ۲۲۵/۴۳ ح۲ . 

م( ۴ المصدر 0 

)٤(‏ فى المصدر : لو. 

(ه) فى المصدر : يتروجونا . 
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تسعة وعشرين ليلة فاعتزلهن » ثم نزلت هذه الاية « ياأيها النبي قل لازواجك 
ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسر حكن سرحاً جميلا 
وانكنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله عد للمحسنات منكن أجراً 
عظيماً»(١)‏ فاخترن الله ورسوله ء فلم يقع الطلاق » ولواخترن أنفسهن لبن › 
انقضت الحكاية من ابن بابوبه 9 . 

واست أدري ماااسبب في انكار هن أنكر المتخير للمرأة » وهل هو الا 
توكيل في الطلاق » فالطلاق مما يجوز الو كالة » فان (') فرق بين أن يو كل 
غيرها في طلاقها ويجعل اليه ايقاع فرقتها » وبين أن يو كل نفسها في ذلك . 


المسالة السادسةوالخمسون 
[عدة الحامل أقر ب الاحلين] 
وان عدة الحامل المطلةة أقرب الاجلين . وعدة الحامل المتوفى عنها 
زوجها أبعد الاجلين : 
وهذه المسألة قد أشبعنا الكلام فيها في المسائل الاولى » وأوردنا مافيه 
كفاية لمن تأمله . 


الا لها كمون 
[الرجعة فى الطلاق الثلاث فى مجلس واحد] 
وان وجب الرجعة لمن يطلق ثلاثاً في ووت واحد »كما !جب ان طلق 


. ۸ : سورة الاحزاب‎ )١( 
. ”# (؟) من لايحضرهالفقيه #/ ع‎ 
ظ : فلا.‎ )۳( 


واحدة أواثنتين» انما قلنا بجوازالرجعة من تافظ بالطلاق الثلاثفي وقتواحدء 
لانه في حكم ماطاق الاواحدة فله اأرجعة . 
والحجة في ذلك : اجماع الفرقة المحقة عايه . 


المسالة الثامنة والخمسون 


[حكم المطلق ثلاثاً فى مجلس واحد] 
اذا تلةظ بالطلاق الثلاث في وقت واحد وتكمات الشروط »هل يقع 
واحدة أم لايع شيء ؟ . ۰ 
والصحيح من المذهب الذي عليه العمل والمعتمد أنه يح واحدة » لازه 
قد تلفظ بالواحدة » وانما زاد على ذلك بما جرى مجري اللغو ممالاحكم له. 
1 وكيف جوز ألايقع شي * من طلاقه وقد تلفظ باأطلاق الموضوع للفرقة 
وتكاملت الشروط المعتبرة في الطلاق ؟ وكيف يخرجه من أن يكون لفظه 


بالطلاق مؤثراً وأنه ضم الى ذلك ماكان ينبغي الابصيغة من لفظه ثانية وثالثة . 


المسالة التاسعة والخمسون 
[أقل الحمل وأكثره] 
ان أقل مايخرج الحمل حياً مستهلا لستة أشهر 2 وأكثره تسعة أشهر 1 
وهذه المسألة مما قد استوفينا الكلام عليها في الجواب عدن المسائل 
الاولى» فلامعنى للاعادة . 


جوابات المسائل الموصايات الثالثة go‏ 


المسالة الستون 


إأحكام العتق] 
ان العتق لايقع بشرط ولايمين » ولايكون الابقصد لوجه الله تعالى في 
ذلك . 
والحجة : اجما عالفرقة المحقة عليه » ولان العتق اذا وقع على هذ|الوجه 
وقعت الحرية بالاجماع من الآمة . واذا وقع العتق على خلاف الشروط التي 
ذكرناها فلااجماع على حصول الحرية . ولادليل قاطع أيضاً يدل على ذلك» 
فوجب أن يكون الملك مستمراً . 


المسالة الحادية والستون 


[مالو ابتدأ الخصمين بمحضر الحاكم] 
ان الخصميناذا ابتدءالدعوى بحضرة(") الحاكم ولميقعلهالعلم بالمبتداً 
منهما » ان الواجب عليه أن يسمع قول الذي علىيمين صاحبه » ويجرى الاخر 
مجرى الصامت والمسبوق الى الدعوى »ء ثم ينظر في دعوى الآخر ٠.‏ 
والحجة في هذه المسألة : اجماع الفرقة الطائفة المحقة . ويجوز أيضاًأن 
تكون العادة جارية في مجلس الحكم أن يكون مجلس المدعي على يمين 
المدعى عليه فاذا اشتبه الامر في الدعوى والسيق اليها » جاز الرجسوع الى 


هذه العادة . 


(۱( محضر وخ ل). 


۲٤٦‏ رسائل الشريف المرئضى 


e 


المسالة الثانية والستون 

وان شهادة الابن لابيه جائزة اذا كان عدلا » وشهادته عليه غير جائزة على 
جميع الاحوال : 

والحجة في ذلك : اجماع الفرقة المحقة . وأيضاً فان الله تعالى يقول : 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن 
ترضون من الشهداء » واذا كان الابن عدلامرضياً دخل في عموم هذاالقول. 

فان قيل : فينبغي أن يدل في عموم هذا القول أيضاً شهادته عليه . 

قلنا : الظاهر يقتضي ذلك » لكن خرج بدليل قاطع فأ خر جناه 1 


المسالة الثالثة والستون 
[حكم حانث الندر] 
من نذرلله تعالى شيئاً من القرب » فلم يفعله مختاراً » فعليهكفارة . فانكان 
صياماً في يوم بعينه فأفطره من غير سهو ولااضطرار » فعليه ماعلى مفطر يوم 
مسن شهر رمضان وان كان غير صيام » فعليه مايجب في كفارة اليمين » وهذا 
صحيح . 


واالحجة فيه : اجماع انفرقة المحمّة عليه . 


. ۲۸۲ : سورة البقرة‎ )١( 


جوابات المساثل الموصليات الثالثة 4" 


المسالة الرابعةوالستور 
[ كيفية اليمين ] 
لايمين الا بالله تعالى » أويعلقها باسم من أسمائه . 
والحجة على صحة هذا المذهب : اجماع الفرقة عليه . وأيضاً فان مسن 
حلف بالته تعالى لاخلاف في انعقاديميئه» ومن حلف بغير الله تعالی» فلااجماع 
على انعقاد يميه » ولادليل يوجب القطع على أنها منعقدة . 


المسالة الخامسة والستون 
[حكم اليمين] 

من حلف بالله تعالى على فعل أوترك وكان حلاف ماحلف عليه أولى في 
الدين أوالدنيا مالم يكن معصية بفعل الاولى » لم يكن عليه كفارة . 

والحجة على ذلك : اجماع الفرقة المحقة» وأيضاً فان اليمين المنعقدةهي 
التي توجب الاستمرارعلى موجبها » ومتى لم يكن لها الحكم لم تكن منعقدة 
وقدءامنا أن من حلفعءلى أن يفعلمعصية » أوأن يفعل ماخلافه أولى في الدين 
من العدول عن نافلةء أوفعل مندوب في الدين اليه » فغيرواجب عليه لاستمرار 
على هذه اليمين . واذالم تكن منعقدة فلاكفارة فيها » لان الكفارة تابعةلانعقاد 
اليمين . 


4۸ رسائل الشريف المرتضى 


المسالة ااسادسة والستون 


ان الطحال من الشاة وغيرها حرام . 


المسألة السابعة والستون 


وان الجري والمارماهي وکل مالافلس له من السمك حرام 5 


المسالة الثامنة والستون 
[مايحرم من الطير ] 


وأن مالاقانصة له هن الطير حرام : 


وأن ماكان صفيفه أكثر من دفيفه من الطير حرام . 


[حرمة الفقاع ] 
وان الفقاع حرام كالخمر . 
فان هذه الخمس مسائل الحجة فيه اجماع الطائفة ٠.‏ 


جوابات المسائل الموضليات الثالثة 57 


فان قيل : كيف يكون الفقاع حراماً وهو غير مک ؟ 
قلنا : ليس التحريم-مقصوراً على الاسكازء: الاترى أن الدم ولحم الخنزير 


لاإسكران ¢ وكذلك الجرعة من. الخمر والتحريم ذلك ايت ٠.‏ 


المسالة الحادية والسبعون 
[ حد السارق ] 
وان قطع السارق من أصول الاصابعالاربع » ويترك الابهام من الراحة. 
والحجة في ذلك : اجماع الفرقة المحقة عليه » ولان هذا القدر الذي 
قلنا بقطعه حقيق أنه 7 بالاية ')» وماعداه والانتهاء الى الكسع'"اأو المرافق 
مما قالته الخوار جغيرهتناول الاية له » ولادليل يوجب القطع بتناوله »فوجب 
أن يكون فيما ذهبنا اليه . 


المسالة الثانية والسبعون 


انه ان عاد السارق » قطع من أصل الساق » ويبقى له قدر يعتمد عليه في 
الصلاة . 
والحجة في ذلك : الجماع الفرقة .. 


. ٠۸ وهى قوله تعا لى« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» سورة.المائدة:‎ )١( 
ظ ::الرسغ : يضم الزاء.جمع أرساغ وأرسنغ. ؤهو: المفضل ما بين الساعد‎ )9( 
والكف . تر‎ 


Y۵°‏ رسائل الشرين المرثضى 


[احكام حد الزانى] 
ان البكر اذا زنا جلد » فان عاد جلد ثلاث دفعات » فان عاد رابعة قتل . 
والحجة في ذلك : اجماع الفرقة المحقة . 


وان العبد في الزنا يحد » ثم يقتل في الثانية من فعلاته )١‏ . 
والحجة في ذلك : اجماع المتقدم . 


وان شارب الخمر يقتل في الثالثة . 
والححة في ذلك : الاجماع ت 


[حكم من ضرب امرأة فاطرحت] 
ان من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليهعشرون ديناراً » فان ألقت علقة فعليه 


)١(‏ خ : قلاتهء والظاهر: فى الثاءنة من فعلاته » قال فى الانتصار[-ه؟]: والعبد 
يقئل فى الثامنة . 


جوابات المسائل الموصليات الثالثة هلا 


أربءون ديناراً » فان القت مضغة فعلية ستون مثقالا فان ألقت عظماً مكتسياً لحماً 
فعليه #مانون ديناراً » وان القت چا لم تأده الروح فعليه ماثة مثقال . 
فالحجة في هذا الترتيب والتفصيل : اجماع الشيعة الأمامية عليه . 


[ افزاع المجامع وعزله] 
فان من أفز ع رجلا فعزل عن عرسه » فعليه عشر دية الجنين . 
وصورة هذه المسألة: أن يهجم رج على غيره وهومواقع: فيفزعه ويعجله 


عن انزال الماء في الفرج » فيعزل بحكم |اضرورة » فيجب عليه ماذكر ناه . 
والحجة فيه : اجماع الأمامية . 


المسالة الثامنة والسبعون 
[ احكام القصاص والديات ] 
وان الاثنين اذا قتلا واحداً أوأكثر من اثنين » أن أولياء الدم مخيروذبين 
ثلاث : اما أن يقتلوا القاتلين ويردوا فضل دياتهم » أويختاروا واحداً فيقتلون 
بقتيلهم ويوفى من بقى من القتلة الى أولياء المقادمنه الفاضل من الدية بحساب 
رؤّوسهم » أو يقبل © الدية فتكون بينهم سهاماً متساوية . 
والحجة على هذا التفصيل: اجما عالفرقة المحقة عليه بهذاالشر عوالبيان. 


)١(‏ ظ : أويقبلوا. 


د رساثل الشريف المرثضى 


وان ثلاثة قنلوا واحداً » فتولى أحدهم الفتل وأمسك الاخر وكان الاخر 
عيناً » فان الحكم قتل القاتلو<بس الماسك حتى يموت وسمل عين الناظر . 
والحجة على هذا : حكم الفقهاء من الفرقة . 


المسالة الثمانون 


من قطع رأس ميت » فعليه مائة دينار يغرمه لبيت المال . 

والحجة فيما ذكرناه : الاجماع المتكرر ذكره . 

فانتعجب المخالفون من ايجاب غر امةفي قطع عضو ميت لاحس ولاحياةفيه. 

فالجواب عن تعجبهم : ان هذه الغرامة لم تجب لمايرجع الى الميت 
في نفسه من الجناية عليه » لان الموت قد أزال عنه حكم الجنايات في نفسه» 
وانما مثل بميت وكانت جناية في الدين من حيث أقدم على مانهى الله عنهواجزي 
على اباحة ماحظره.فمن هاهنا وجبت عليه الغرامة لالما ظنه » ويجري ذالسك 
مجرى الكفارات التي في حةوق الله تعالى خاصة . 


المسالة الحادية والثمانون 


. ان الرجل اذا قتل امرأة » كان أولياؤها مخيرون بين القود ورد فض لالدية 


على آهل القاتل » وى نصف دية الرجل » وهذا صحيح . 


. ظ : وهو‎ )١( 


جو ابات المسائل الموصليات الثالثة Yor‏ 


والحجة فيه : الاجماع المتقدم » ولان نفس المرأة ناقصة القيمة عن نفس 


الرجل . 


واذا قتل الرجل امرأة واختار الاواياءةتله بهاء فقد قتلوا نفساً تزيد قيمتها 
على قيمة نفس المقتولة » فلابد من رد الفضل على أولياء المقتول » لان ذلك 
هو العدل . 


المسالة الثالثة والثمانون 


من وجد متتولا » فحضر رجلان فقال أحدهما : أنا قتلته عمداً » وقال 
الاخر : أنا قتلته خطأ . ان أواياء المقتول مخيرون بين الاخذ للمقر بالعمد أو 
المقر بالخطأ » وليس لهم قتلهما جميعاً » ولاالزامهما الدية جميعاً . 

والحجة على ذلك : ماتقدم من اجماع الفرقة المحقة . 


من وجد مقتولا فاعترف رجل بقتله عمداً » ثم حضر آخر فدفعه عناقراره 
وأقر هو بقتله » فصدقه الاول في اقراره على نفسه ولم تقم بينة على أحدهماء 
أنه يدرأ عنهما القتل والدية وبؤدي المقتول من بيت المال . 

والحجة على ذلك :ا هو ماتقدم ذكره من اجماع الفرقة : 


"م رسائل الشريف اأءرتضى 


المسالة الخامسة والءثمانون 
[ ديات أهل الكتاب ] 


وانديات أهل الكتاب ثمانمائة درهم لاحر البالغ الذكر» والانثى أربعمائة 
درهم 3 ودية المجوس ثواثماثة درهم 4 وكذلك دية ولد اأزنا 8 
والحجة على ذلك كله : الاجماع المتقدم . 


المسالة السادسة والثمانون 
[ احكام الارث ] 


لايرث مع الوالدين أو أحدهما أحد منخلق الله تعالى الا الولد والزوج 
والزوجة. 

والحجة على ذلك : الاجماع المتكرر. ولانه لاخلاف بين الامة في اعتبار 
القربى في من يرث بالنسب » ومعلوم أن الابوبن أقرب الى ولدهما من 
الاخوة » لان الاخوة انما يتقربون الى الميت بالوالد » ومعلوم أن من تقرب 
بنفسهأولى ممن تقرب بغيره. فبطل قول مخالفينا في توريث الأخوة مع الام . 

وأيضافان اللهتعالى أجر ی الام مجرى الاب في نص الق رآ نوصريحه»وجعل 
لهما غاية في الميراث وأهبطهما الى غاية أخرى > ولم يفترق بينهما في الحكم 
فكما ليس لاحد من الاخوة والاخوات مع الوالد نصيب » وكذلكلانصيب 
لهم مع الوالدة . 


جوايات المسائل الموصليات الثالثة oe‏ 


المسالة السابعة و الثمانون 

من مات وخلف والدين وبناً » فلابنته النصف والابوين السدسان » وما 
يبقى يرد على البنت والوالدين بقدر سهامهم . 

والحجة على ذلك : اجماع الفرقة المحقة عليه » وأيضاً فان الله تعالى لما 
قسم المواريث وبّن مقاديرها جعلها تابعة للقربى » ففرض للاقرب أكثر ما 
فرضه للابعد » كفرضه للاخ من الاب والام المال كله» وللاخت الواحدةللاب 
واللام النصف» وفرض للاخوة من الام الثلث » ولاواحدة السدس . 

فاذا بقي مسن الميراث بعد ااسهام المنصوص عايها بشيء!')؛ وجب أن 
يقسم على ذوي القربات بحسب قرابتهم وبقدر سهامهم . ويشبه ذلك من خلف 
مالا وورثة فأقسموا(") المال بينهم على قدر سهامهم » ثم وجد بعد ذلك الميت 
ما" لم تقع القسمة عليه» فلاخلاف في أنه يقسم هذا اليتامى(“) كما قسمالاول 
ويقدر سهامهم . 

وأيضاً فمن أبى الرد وأنكره وادعى أن الفاضل على السهام » يرد الى 
بيت المال ويقيم بيت المال مقام العصبة » يعترف بأن الميت اذا مات وكانله 
عصبة أشتات » كان أحقهم بالمال أقربهم الى الميت » فقد اعتب ر كما ترى فيما 
يفضل عن السهام القربى » ونحن نعلم أنذوي الارحام والانساب أحق بالميت 
وأقرب اليه من بيت المال » فيجب أن يكون أحق بفاضل السهام . 


. ظ : شىء‎ )١( 

(؟) ظ : فاقتسموا . 

(6) ظ : للميت مال لم تقع . 
)٤(‏ ظ: 


لثانى . 


¥6٦‏ رسائل الشريف المرتضى. 


المسالة الثامنة و الثمانون. 


من مات وخلف بنتين وأحد أبويه وابن ابن » فان للبنتين الثلاين » وللاب أو 
الام السدس » ومابقي يرد على البنتين والاب والام خاصة » وليسلابن الابن 
شيء . 

والحجة على ذلك : اجماع الفرقة المحقة . ولان البنات والوالدين: 
أقرب الى الميت من ابن ابنه » ويعتبر فيمنيرث بالقرابة الكيفية للقرابةوقربها 
وكما ليس لابن الابن شيء مع الابن »كذاك لاشيء له مع البنات أو البنات 
لان البنات أولاد كالذ كور . 


المسالة التاسعة والثمانون 


لابحجب الام عن‌الثلث الى السدس الاخوة منالام حاصةء واتمايحجبها 
الاخوة من الاب والام أو من الاب . 

والحجة على ذلك : اجماع الفرقة . 

فان قالوا : فقد أظلق !لته تغالى فقال « فان كان له اخدوة فلامه السدس »0) 
ولم يفرق بين أحوال الاخوة في كونهم من أب أو أم . 

قلنا:: هذا عموم تخضيصه الدليل الذي ذكرناه . ولاخلاف بيننا في أن 
هذا العموم مخصوص » لان اطلاقه يقتضي دخول الكفار والمماليك» وأنتم لا 
تحتجبون الام عن الثلث الى السدس بالاخوة الكفار أو المماليك .. 


. ١١ : سورة النساء‎ )١( 


جوابات المسائل الموصليات اثاثة Yo¥‏ 


المسألة التسعون 
وأنه لايرث مع الولد ذکرآکان أو أنثى أحد من خلق الله تعالى الاالابوان 
والزوج واازوجة . 
وهذا أيضاً في الاجماع الذي ذكرناه وهو الحجة فية . وأيضاً فقد ثبت 
بالاجماع أنه ليس للاخوة والاخوات مع الولد الذكر نصيب » ومامنع مع 
وجود الذ کرمن نصيب له هو مانع هن وجود الانثى» لانهما جميعاً ولدان في 


الميراث وينزلان منزلة واحدة . 


المسألة الحادية والتسعون 
[ أحكام الحبوة ] 

وان الولد الاكبر يفضل على من دونه من الاولاد الذكور الوارث » 
بالسيف والمصحف والخاتم » ان كان ذلك في التركة أو شيئاً منه » ولايفضل 
بغيره ان لم يكن . 

وتحقيق هذه المسألة : أن أصحابنا يروون اختصاص الذكر الاكبر بما 
يخلف الميت من السيف والمصحف والخاتم » وقد روت بذلك أخبارمعروفة 
ويقوى عندي أنلانترك عمومالكتاب بأخبار الاحاد؛ والله تعالى يقول«يوصيكم 
الله في أولادكم للذ كرمثل حظ الانثيين فان كن نساءاً فوق اثنتين فلهن ثاثا ما 


ترك وان كانت واحدة فلها النصف )(). 


° ١١ : سورة النساء‎ )١( 


وظاهر هذا الكلام يقتضي بطلان هذا التخصيص . والاولى عندي أن 
يكون هذا التخصيص معناه أن يفرد بهذه الاشياء الولد الاكبر وتحسب عليه 
من نصيبه » لانه أحق بها من النساء والاصاغرء وليس في الاخبار المروية أنه 
يختص بها ولا تحسب عليه . 

فان قالوا: المشهور من قولهم أنهم يفضلونه بذلك» وهذا لفظ أخبارهم» 
واذا حسب قيمة ذلك فلاتفضيل . 

قلنا : التفضيل ثابت على كل حال » لانه اذا حص بتسايم ذلك اليه وأفرد 


به ومنع غيره منه فقد فضل به وان حسب عليه . 


المسألة الثانية والتسعون 
[ ولد الصلب يححب من دونه ] 


وان واد الصلب إحجب من دو ده سف ذكراً کان أوأنثى . 
والحجة على ذلك : اجماع الفرقة المحقة. ولانه لا حلاف في أن ولد 
الصلب يحجب من دونه لانه ولد» وكذلك الانثى . 


ا ی سے سو 


المسألة الثالثة والتسعون 
[ الزوج يرث من الزوجة] 


وأن المرأة اذا توفيت وخافت زوجاً » لمتخلف وارثاً سواه من عصية 
ولا ذي ر حم ٤‏ ان المال کله له نصفاً رھ وااباقي باارد . 


والحجة على ذلك: اجماع الفرقة المحة عليه . وأيضاً فان الزوج عند 


جوابات المسائل الموصليات الثالثة 0۹ 


عدم وارث هذه المرأة وعصبتها قدجرى مجرى العصبة لها » وسبيله سبيل 
ولد الملاعنة لما انتفى منه أبوه الذي هو عصبته ومن جهة عاقلت-ه » فبقي لا 
عصية له ولاعاقلة » فجعلت عصبة أمه ءعصبة يغقلون عنه . وكذلك هذه المرأة 
التي لا عصبة لها ولا ذورحم غير زوجها وضعت موضع ولدها الذي يعصب 


المسألة الرابعة والتسعون 
[ المرأة لاترث من الرباع ] 


ان المرأة لاترث من الرباع شيئاً » ولكن تعطى حةها بالقيمة من البناء 
والالات . 

والذي أقوله في هذه المسألة ويقوى عندي أن المرأة لاتعطى من الرباع 
شيئاً» وان أعطيت عوضاً من قيمته من غيرها » لانها معرضة للازواج ويسكن 
في رباع الميت من غيره من تسخط عشيرة زوجهاء فاذا أعطيت حقها من قيمة 
الرباع وصلت الى الحق» وزال ثقل اسكان الغرباء مساكن المتوفى . 

وجرى ذلك مجرى ماقلناه في تفضيل الولد الاكبر بالخاتم والسيف . 

وانما قلنا ذلك لان الله تعالى قد جعل لها الربع من التركة ثم الثمن ؛ 
ولم يستتن شيتأً فلايجوز تخصيص ذلك الا بدليل قاطع. والخبر المروي : 


با نها لاتورث من الرباع(. يجوز أن يكون محمولا على ماذكرناه . 


. ح۲ رواه الكاينى فى فروع الكافى ۱۲۸/۷ حه‎ ٥۱۸/۱۷ وسائل الشيعة‎ )١( 


1۰ رسائل الشريف المرتضى 


المسألة الخامسة والتسعون 
[ارث الاخوة والاخوات] 


وأنه لاارث للاخوة والاخوات من الاب خاصة اذا كان اخوة وأخوات 
لاأب وأم . وأحدهم في ذلك يجري مع أحدهم مجرى جماعتهم . 

والحجة في ذلك: اجماع الفرقة المحقة عليه . وأيضاً مامنع هن توريث 
الاخ للاب » والام يمنمع من تورث الآخت من الاب مع الاخحت للاب 
والام . 


المسألة السادسة والتسعون 
[ توريث الرحال والنساء بالنسب ] 


وان توريث الرجال والنساء بالنسب» وباطل قول من ورث اأرجال دون 
النساء . 

والحجة في ذلك : اجماع الفرقة المحفة عليه . وأيضاً ظاهر ااكتاب » 
قال الله تعالى « للرجال نصيب مماترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر 
نصيباً مفروضاً » )١(‏ فجعل كماترى اأمواريث بن الرجال والنساء ولم يخص 
الرجال منها بشىء دون النساء . 

وقدكانت الجاهلية تورث |ارجال دون النساء » فمن ذهب الى ذلك فقد 
أخذ بسنة الجاهلية . 

وقد عول القوم على خبر ضعيف مطعون على راويه » فهو حبر واحد » 


. ۷ سورة النساء:‎ )١( 


جوابات المسائل الموصليات الثالثة ٣٣1‏ 


وأخبار الاحاد لاتوجب علماً ولاعملا » لان العمل تابع للعلم على مابيناه في 
صدر جواب هذه المسائل » وخص بهذا الخبر أيضاً الذي لايوجب علماً 
ظواهر الكتاب الموجبة لاعلم . على أن مخالفينا قد خالفوا هذا الحديث ع 
وورثوا الاخت بالتعصيب وليست بذكر ولارجل . 

فان أقاموا الات مقام الاخ فورثوها بالتعصيب » فقد خالفوا أولا ظاهر 
الحديث. لان الخبر اقتضى أن يكون بقية الفرائض للذ كور دون الاناث . 

واذا جاز لنا أن نخصه ونستعما-ه في بعض المواضع › كيت خلف 
أختين لام وابن اخ وابنة اخ لاب وأم وأخاً لاب » فان للاختين من الام 
فريضتين وهو الثلث ومابقي فلاو لى ذكر وهو الاخ من الاب دون ابنالاخت 
وابنة الاخ, لانه أقرب منهما ببطن . 

وكذلك ان خلف الميت امرأة وعماً وعمة وخالا وخالة وابن أخ وأخاء 
فللمرأة الربع ومابقي فلاولى ذكر وهو الاخ أو ابن الاخ وسقط الباقون . 

وهذه المسألة ليست مماتفرد بها الامامية » فقد خالف في العصبة جماعة 


من المتقدمين والمتأظرين»كابنءعياس (رحمه الله) وغيره . 
المسألة السابعةوالتسعون 
[ مبرات من مات وخلف ابئة ابن وابن عم ] 


من مات وخلف ابئة ابن وابنعم» فميراثه لبنت اينه داصة» ولیس لابن 
العم شيء . 

والحجة على ذلك : اجماع الفرقة المحمّة عليه . وأدضاً فان ولد الينت 
ولد على الحقيّة لاميت » فهي أقرب اليه من ابن العم » وول سماها الله تعالى 


۹ رسائل الشريف المرتضى 


ولداً في مواضع من الكتاب في قوله تعالى ( ولاتنکحوا مانكح آباؤ کم من 
النساء»( . 

وأجمعت الامة أن زوجة ابن ابنه محرم على جده » لانه بهذه الاية ابن 
ومحرم عليه نكاح زوجة جده » وقال الله تعالى « وأولوا الارحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله )(") وابن البنت أقرب الى جده من ابن العم . 


[ حکم ارث ابن الاخ مع الحد ] 
والحجة على ذلك: اجماع الفرقة المحقة » ليس لاحد أن يطعن في هذا 
الحكم بأن الجد أقرب الى الميت من ابن الاخ » لان ابن الاخ له بماورثناه 
ميراث من سمى الله تعالى له سهماً » فهو أقوى سهما من الجد الذي اوت 


إلا بالرحم ٠.‏ 


المسألة التاسعة والتسعون 
[ ارث وای الملاعنة ]| 
وأن ابن الملاعنة ترثه أمه دون أبيه » ويرئه من قرب اليه من جهتها » ولا 
يرث أبوه ولا قرابته من جهة أبيه . 


. ۲۲ سورة النساء:‎ )١( 
. ٥ (؟) سورة الانفال:‎ 
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ولو أقر به الاب بعد أأكاره وأكذب نفسه بعد الملاعنة» لم يكن له انير ثه» 
وكان للابن خاصة أن يرثه . 
والحجة على ذلك : اجماع الفرقة المحقة عليه . 


المسألة المائة 
[ارث المطاقة فى مرض بعلها] 
وأن المطلقةفي مرض بعلها اذا مات فيه ترثه مابينه وبين سنة مالم تتز وجح 
أويصح بعلها . 
وهذه المسألة قد بيناها في جواب المسائل الواردة قبل هذه » فلا طائل 


في اعادتها . 


المسألة الواحدة والمائة 
[كيفية توريث الخنثى] 
ان توريث الخنثى يعتبر بالمبال» فان حرج من حي ثيخرج للرجل ورث 
ميراث الرجال » وان جرى من: الموضعين معا نظر الاغلب منهما وورث عليه 
وان تساوى مایخرح من الموضعين أعتير يعدد الاضلاع » فان استوى عددها 


ورث ميراث النساء » وان اختلف ورث ميراث الرجال 
والحجة على هذا الحكم : أيضاً هو اجماع الفرقة المحقة . 


۹٤‏ رسائل الشريف المرتضى 


المسألة الثانية والمائة 


وأن ماليس له ماللرجال ولاالنساء يورث بالقرعة . 
والأجماع المتقدم الحجة فيه . 


المسألة الثالثة والمائة 
[توريث راسين على حقو واحد] 


وأن الشخصين اذا كانا على حقو واحد يعتبران بالنوم » فان نام أحدهما 
واستيقظ الاخر فهما اثنان » وان ناما معاً فهما واحد . 
والحجة في ذلك : الاجماع المتقدم ذكره . 


المسألة الرابعة والمائة 
[ حكم ارث المملوك ] 
لايرث المملوك من الحر . 
والحجة على ذلك : الاجماع المتقدم ذكره . 
المسألة الخامسة و المائة 


وأنه من لا يراث للمملوك من حر . 
والحجة على ذلك. انالحر اذا ماتوخلف مالا وأمآ مملوكةأوأياً مماو كا 
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أو ذا رحم مملوك › فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق وبورث 
باقي التركة . 

والحجة على ذلك : اجماع أهل الحق عليه » لان المملوك لايملك شيثاً 
في حال رقه » فكيف يرث ؟ والميراث تمليك ١‏ 


وأنالمكاتباذا مات ذو رحم له من الاحرار وتركمالاً أنه يرث منهديحساب 
ماعتق منه . 


المسألة السابعة والمائة 
اذا مات المكاتب ولهوارث من الأحرار» ورئا () منه قرابتهبحساب ماعتق 
وورث الباقي مکاتبه. 
وهاتان المسألتان مما قد بيناهما وأوضحناه في جواب المسائل الاولى › 
فلامعنى لتكراره . 1 
المسألة الثامنة والمائة 
[ارث الكفار و المحوس] 
الكافر اذا ماتوخلف والدين وولداً كفاراً وله ابن عم من المسلمين» ان 
تر كته لقرابته من المسلمين خاصة . 


. ظ: ورث‎ )١( 


لف رسائل الشريف الْمرئُضى 


والحجةعلى ذلك: اجماع الفرقة المحمّة» لان الكفار يكفر هم قد صاروا 
كالمعدومين المفقودين » فكان هذا الميت لا وارث له الا المسلم » فيختص هو 


بميرائه 8 
وهذه المسألةليست مما تفرد بها الامامية» بل أكثر الفقهاءعلى مذهبهمفيها. 


المسألة التاسعة و المائة 
وأن ميراث المجوس عن جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد . 


والحجة في ذلك : الاجماع المتكرر 1 وليس هذه المسألة ممايتفرد بها 
الامامية» بليواقف عليها الشافعي ومن المتقدمين الحسن والزهريوالاوزاءي. 


المسأاءة العاشرة والمائة 
[ لاعول فى الفرائض ] 


ان الفرائيض لا تعول . وليس هذه المسألة مماتنفرد بها الامامية » لان 
ابن عباس قد نفى العول» وقوله في ذلك مشهور » وهو أيضاً مذهب داؤد 
الاصفهاني . 

وايضاح هذه المسألة وتحقيقها : أن تكون السهام المسماة في الفريضة 
يضيق عنها المال ولايتسع لهاء كامرأة خلفت ابنتين وأبوين وزوجاً ؛ فللزوجح 
الربع وللبنتين الثاثان وللابوين السدسان . وهذا.ممايضيق المال عنه» لان 
المال لايجوز أن يكون له ثلشان وسدسان وربع » والله تعالى أعدل وأحكم 
من أن يفرض في مال لايتسع له المال» لان ذلك سفه وعبث . 

وعندنا في هذه المسألة أن للابوين السدسان وللزوج الربع ومابقي 


جوأبات المسائل الموصليات الثالة ام 


للابنتين . ومخالفونا الذين يذهبون الى العول يجعلون للزوج الخمس ثلاث 
أسهم من خمسة عشر سهماً » بخلاف الاجماع؛ لان الزوج لايزاد على النصف 
ولاينقص . 

وانما أدخانا النقصان على البنات خاصة. لان الامة مجمعة على أنالابنتين 
منقوصتان في هذه المسألة عن حقهما المسمى لهما » ولاتجمع على دول 
النقصان على ماعداهما في ذلك ؛ ولاخلاف ولادليل يدل عليه » فاذا ضاقت 
المسألة عن السهام أدخلنا النقص على من أجمعت الامة على نقصه ووفرنا منهم 
سهم من عنده . 

فان قيل : فاته تعالى قد جعل للبنتين الثلثان وللواحدة النصف » فكيف 
نقصتهما من حقَهما ؟ 

قلنا: لايمنع من تخصيص هذا الظاهر بالاجماع؛ واذا أجمءتالامة على 
دخول النقص على البنات»كان ذلك دليلا على أنه ليس للبنتين ولا للواحدة 
النصف والثشان على كل حال . 

والكلام في هذه المسألة طويل» وهذه جملةكافية » وسنبسطه في مسائل 
الخلاف انشاء الله تعالى . 


ثم بحمدل الله و حسن توقيقه والحمد لله رب العالمين ° 


